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 انالشكر والعرف

 الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الص تشرف من هذا المقام ان اتقدم بخأ تمام العمل المتواضع و إ ه منّ علّي في عميم نعمائأما بعد, فأشكر الله على 

لذي تفضل مشكوراً باإثشراف على هذه استاذي الجليل الدكتور فرحان نزال المساعيد اإلَ  الشكر واإثمتنان

الرسالة منذ أن كانت فكرة حتى أصبحت مشروعاً منجزاً, وقد أفاض عليه من عمله وسديد ملاحظاته مما 

 سبل العلم المنيرة.أحد  انعكس ايجابياً على اتمامه بهذا الشكل, فجزاه الله خير الجزاء, وجعله

تي الأفاضل الجلّاء أعضاء لجنة المناقشة, الذين تفضلوا مشكورين أساتذإلَ  كما اتوجه بوافر الشكر والتقدير

بالموافقة على مناقشتهم لهذه الرسالة, وتقديم الملاحظات القيمة, وآرائهم السديدة, لهم مني جُل الاحترام 

عني  مإلاى جميع من قدم لي مساعدة سائلاً المولَ عزوجل أن يجزيه أيضاً واإثمتنان والتقدير, وأتقدم بالشكر 

 خير الجزاء.
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 لعقود استثمار البترول وأثرها على جذب الاستثمارات النظام القانوني 

 )دراسة مقارنة(

 إعداد

 شر الظفيرينآلاء لافي م

 شرافإ

 الدكتور فرحان نزال المساعيد

 الملخص

الاستثمار الأجنبي الهف الأول الذي تسعى إليه دولة الكويت في جذبه للداخل, وذلك لما يوفره يعد  

 من مزايا بالغة الأهمية. 

قد أصبحت دولة الكويت تنظر إلَ التنمية الشاملة هدفاً رئيسياً للخروج من مشكلاتها وأداة هذه ل 

ية, يلعب دوراً أساسياً في التدفقات التكنولوجية في عملية التنمالاستثمارالتنمية هو الاستثمار وبخاصة أن هذا  

 . ت تكنولوجية يحمله هذا الاستثمارفدولة الكويت لا تحتاج إلَ تدفقات مالية ولكنها تحتاج إلَ تدفقا

على الرغم مما يمكن أن يقال حيال قانون الاستثمار  :أهمهامجموعة من النتائج من إلَ ة الباحثت وقد توصل

الجديد ودوره في حماية الاستثمار في الكويت وتشجيعه فإن القانون لا يخلو من المشكلات العملية التي يمكن 

 تثمار في الكويت.أن تنعكس على مستقبل الاس

أما أهم التوصيات فكانت لا بد من وضع قواعد قانونية خاصة تحكم عملية نقل التكنولوجيا بشكل مستقل 

عن القواعد القانونية التي تحكم عملية الاستثمار, ذلك أن وحدة القواعد القانونية التي تطبق على العملية 

ولة سياسة خاطئة ولا تؤدي إلَ نقل فعلي للتكنولوجيا إلَ د الاستثمارية ككل, بما فيها نقل التكنولوجيا, تعد

 الكويت. 
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 المقدمة

عية, وما شهده العر  الحديث من سهولة لقد أدى التطور في ظروف الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتما

مثل الاستثمارات  ,الاتصال بين المجتمعات المختلفة إلَ ظهور علاقات اقتصادية وقانونية لم تكن معروفة من قبل

الاجنبية, والتي أولتها التشريعات الوطنية والدولية معاملة خاصة تفوق تلك التي يتمتع بها المستثمر الوطني, 

نظرا لما تعول عليه الدول المضيفة من دفع عجلة التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي, فمنحت تلك 

 ف جذب رؤوس الأموال لديها.الاستثمارات كثير من المزايا والتسهيلات بهد

ولعل الدافع إلَ انتهاج هذا الأسلوب, أن التنمية الاقتصادية في الدول النامية لا يمكن تحقيقها في استغلال 

الموارد الذاتية والخبرات الوطنية فحسب, وإنما تلعب الاستثمارات دوراً حيوياً في انتعاش المستوى الاقتصادي 

خلال تطوير البنية الأساسية لمجتمعها وتطوير الانتاج وتحويله من انتاج استهلاكي  والاجتماعي لتلك الدول من

لبطالة في الدول النامية من تقليل نسبة االاستثمارية وعات إلَ انتاج تصديري, فضلاً عما تؤديه من زيادة المشر 

 من خلال مجالات العمل الجديد التي تفتحها أمام الوطنيين. 

هذه الاستثمارات من تدفقات تكنولوجية نتيجة لذلك, نرى أن الاستثمارات الأجنبية, هي ونظراً لما تحمله 

وسيلة التمويل الوحيدة التي تسعى كافة الدول النامية عموماً والدول العربية ومنها دولة الكويت إلَ اجتذابها, 

دول النسبة للدول النامية أو البهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً لمزاياها العديدة سواء ب

 المصدرة لرأس المال والخبرة الفنية. 

لذلك شكلت قضية الاستثمارات الأجنبية الشغل الشاغل للحكومات ورجال الأعمال وتصدرت قائمة اهتمامات 

ويج تر الدول, فعمدت إلَ الترويج لجذبها إلَ إقليمها فأقامت الندوات والمؤتمرات وخصصت الأجهزة اإثدارية لل

والتعامل مع الاستثمارات الأجنبية وشارك فيها رجال السياسة على أعلى المستويات في الدولة, وترافق ذلك مع 

حركة واسعة ونشطة إثصدار قوانين جديدة وتنقيح القائم منها بغرض تهيئة مناخ مناسب لجذب رؤوس الأموال 

  الأجنبية والوطنية 
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يازات. كما انخرطت على المستوى الدولي في كثير من اتفاقيات الاستثمار وتضمنت الكثير من الاعفاءات والامت

ل ضمانات الاستثمار من المخاطر غير التجارية وتوفر لها الحماية والطمأنينة, الثنائية والجماعية التي تكف

تنفيذها فترة  دخصوصاً وأن عقود الاستثمار تتعلق في الغالب بتنمية مصادر الثروة الطبيعية للبلد المضيف, ويمت

طويلة نسبياً, مما جعلها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإقليم الدولة المضيفة للإستثمار, وتؤثر في كيانها الاقتصادي 

والاجتماعي سواء بطريقة مباشرة, عندما يتعلق الأمر باستغلال الثروات الطبيعية للبلاد أو بطريقة غير مباشرة, 

 الاقتصادية للبلاد, ومن هنا تكمن أهمية وحيوية الاستثمارات الأجنبية. من ناحية تأثيرها في خطط التنمية 

إلا أن تنظيم الاستثمارات الاجتماعية تحتاج إلَ تنظيم خاص, إذ أن من المبادئ التقليدية المتملثة في الحد الأدنى 

 رضتها الحاجةلمعاملة الأجانب ثبت عدم جدواه, وعدم كفائتها في جذب الاستثمار وأن الحقيقة التي ف

للاستثمارات الأجنبية التي أصبحت تمثل في الوقت الحالي ضرورة لكل اقتصاد نام أو يحاول الحفاظ على معدلات 

 غنيها وفقيرها. –نموه, لذا أصبحت محلاً للتنافس والجذب بين الدول جميعها 

نمية عر  الحديث كأسلوب للتولقد أصبحت ظاهرة الاستثمارات الأجنبية إحدى أهم الظواهر الاقتصادية في ال

 الاقتصادية في الدول النامية, لا يمكن تحقيقها اعتماداً على استغلال الموارد الذاتية والخبرات الوطنية. 

 وستقوم الباحثة ببيان ذلك من خلال تقسيم الدراسة إلَ فصلين:

 الفصل الأول: ماهية عقود استثمار البترول.

الواجب التطبيق  والقانونها على جذب الاستثمارات ة لعقود استثمار البترول وأثر الفصل الثاني: الطبيعة القانوني

  في فض المنازعات المتعلقة به. 
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 مشكلة الدراسة

إن دراسة النظام القانوني لعقود استثمار البترول يثير عدة اشكاليات قانونية, وذلك إن التنظيم القانوني لاستثمار 

ز قانوني ذو عنر  أجنبي, وبالتالي يخضع لأحكام القانون الدولي الخاص, الذي المال الأجنبي يتمخض عنه مرك

ينظم العلاقات الدولية الخاصة, هذا من جهة, ومن جهة أخرى, فالنام القانوني لاستثمارات الأجنبية ارتبط في 

انونية للاستثمارات الق نشأته التاريخية بالنظام القانوني للإجانب, وبالتالي تثار إشكاليات تتعلق بمدى الحماية

 الأجنبية في ظل المبادئ والقواعد التي تنظم الوضع القانوني للأجانب عموماً. 

كما تثار في هذه الدراسة إشكالية تتعلق بمدى الحماية القانونية للأموال المستثمرة, كما وتثار إشكالية أخرى 

عفاءات الأجنبي منح بموجبه المستثمر الأجنبي اإث  تتعلق بأن المشرع الكويتي قد وضع قانوناً خاصاً بالاستثمار

 والضمانات المختلفة دون أن يلتفت إلَ تنظيم الجانب التكنولوجي. 

 عناصر المشكلة

 .وطبيعتها القانونية : بيان ماهية عقود البترولالعنر  الأول

 ة.حصول على المال والخبر وحق الدولة في ال ةجنبي: أثر هذه العقود على جذب الاستثمارات الأ العنر  الثاني

 فرضيات الدراسة

 تنطلق الدراسة من الفرضيات التالية:

 تطورت عقود البترول من من خلال التطور الذي حصل على نشأة النفط في الدول العربية.  -5

 مشاركة ومعاونة ومقاولة وامتياز.عقود إلَ  تقسم عقود البترول -0

 .ةبيجنلعقود البترول أثر في حذب الاستثمارات الأ  -3

أهمية هذه الدراسة في بيان ماهية عقود استثمار البترول والطبيعة القانونية لها, والقانون الواجب التطبيق 

 في فض المنازعات. 
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 محددات الدراسة:

 وتقسم المحددات إلَ:

 محددات زمانية فترة سريان التشريعات الكويتية المتعلقة بعقود البترول واستثماراته. -5

 حسب الحاجة. أخرىدول إلَ  ة النطاق الجغرافي لدولة الكويت مقارنة والتطرقمحددات مكاني  -0

 منهجية الدراسة:

قة تحليل النصوص القانونية المتعلالقانوني المقارن و إن المنهج المتبع في هذه الدراسة هو منهج البحث 

ارة في هذه وضوعات المثبعقود البترول وأثرها في جذب الاستثمارات, وكذلك تحليل آراء الفقه بخصوص الم

 الدراسة.
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 الدراسات السابقة:

 ستعتمد الباحثة على الدراسات التالية للإرتكاز عليها وهذا ما هو متوفر في حدود علم الباحثة. 

كويتي المباشر, دراسة قي قانون اإثستثمار ال جنبيم القانوني للإستثمار الأ االنظ, أنور بدر منيف العنزي -5

 .(1)رسالة ماجستير جامعة الشرق الأوسط 0445( لسنة 1) رقم

 ملخص الرسالة

ل وذلك الداخإلَ  المباشر الهدف الأول التي تسعى دولة الكويت في جذبه جنبييعد الاستثمار الأ  

بالغة وتختلف رسالتي أن عقود البترول عقود مشاركة ومعاونة ومقاولة وامتياز,  لما يوفر من مزايا

 والوطنية. ةجنبيفي جذب الاستثمارات الأ وعقود البترول لها الأثر 

, يةودورها في النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعود ةجنبيالاستثمارات الأ بندر بن سالم الزهراني,  -0

 .(2)ةدارياإث رسالة ماجستير, جامعة الملك سعود كلية العلوم 
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 ملخص الدراسة

رحلة المملكة العربية السعودية خلال المإلَ  شرةالمبا ةجنبياستعراض حجم تدفقات الاستثمارات الأ  

 السابقة والحالية ودراسة الأنظمة والقوانين لهذه الاستثمارات.

وتختلف رسالتي أن عقود البترول عقود مشاركة ومعاونة وعقود مقاولة وامتياز وعقود البترول لها  

 والوطنية. ةجنبيالأثر في جذب الاستثمارات الأ 

( )دراسة مقارنة( رسالة ماجستير النظام القانوني للتأميم) 0452د الفلاحي, لسنة ناجي سليمان أحم -3

 . (1)جامعة آل البيت, المفرق, الأردن

 :ملخص الرسالة

إن نقل ملكية المشروع المأمم مباشرة إلَ الدولة يزيل شخصيته المعنوية ويتخذ شكلًا قانونيا جديداً 

كومية أو شركة مساهمة, بحيث ينطوي تحت صورة قد يكون على شكل مؤسسة عامة أو شركة ح

 الاندماج وصورة التصفية. 

وتختلف رسالتي أن عقود البترول عقود مشاركة وعقود مشاركة ومقاولة ومعاونة وامتياز, وعقود 

 البترول لها الأثر في جذب الاستثمار.  
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 الفصل الأول

 ماهية عقود استثمار البترول

ي غالباً , والتعقود التنمية الاقتصاديةمن أهم  شخاصلتي تبرمها الدول والأتعد العقود النفطية ا 

 ما تثير العديد من المشكلات القانونية, نظراً لاستناد كل من طرفي العقد لنظام قانوني مختلف.

وان قرارت الاستثمار وبر ف النظر على شكل الاستثمار يعد من أهم القرارات وأكثرها حساسية  

فإنه يعد شكلاً من أشكال توزيع  أخرىهره ومحتواه يمثل عملية تخصص للموارد من جهة ومن جهة فهو في جو 

 الدخل القومي.

 مبحثين:إلَ  قوم بتقسيم الفصلتس ةوعليه فإن الباحث

 عقود استثمار البترول.وخصائص مفهوم : المبحث الأول

 عقود استثمار البترول.نماذج : المبحث الثاني
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 المبحث الأول

 مفهوم وخصائص عقود استثمار البترول

, ةأجنبيملة عإلَ  تحويل جزء منهاأي  يعد النفط ثروة وطنية سيادية وتمثل عملية استخراج النفط للتصدير

وعندما تعرف بمقياس نمو الثروة الوطنية بمجموعها يواجه المجتمع ونخبته السياسية تحدياً كبيراً لأن ذلك يعني 

 ية اضافية على سطح الأرض تعادل في الأقل قيمة الجزء المسيل من الثروة النفطية.وجوب تكوين ثروة ماد

وان عقود الدولةوفي طليعتها العقود النفطية تقع في الحد الفاصل بين كل أفرع القانون الوطنية والدولية مما 

قضاء لصعب تحديد التزاحم هذه الأنظمة بغية الاستثمار وتنظيم هذه العقود, حتى أنه أصبح من اإلَ  يؤدي

 الأكثر صلة والقانون الأكثر ملاءمة لحسم منازعة هذه العقود.

النظمة المحاسبية للدولة, مما يحكمها من نصوص العقد أو  وإن الرقابة على الشركات النفطية ليس القوانين

 النفطي.

 مطلبين:إلَ  وستقسم الباحثة هذا المبحث

 استثمار البترول. المطلب الأول: النشأة التاريخية لعقود

 .وأنواعهوالمستثمر المطلب الثاني: تعريف الاستثمار 

 المباشر. جنبيالاستثمار الأ  تطورالمطلب الثالث: 
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 النشأة التاريخية لعقود استثمار البترول: المطلب الأول

مانيين العثدولة الكويت في تلك الفترة كانت محط أنظار من أن  يعد مطلع القرن التاسع عشر, وعلى الرغم

تثمار مظهر واضح من مظاهر الاسأي  واإثنجليز لما تمتاز به من موقع تجاري ومركز استراتيجي, فإنه لم يكن هناك

 الخاص. جنبيالأ 

ما قبل ظهور النفط قليلة السكان يعتمد أهلها على بعض الأنشطة الاقتصادية البسيطة إلَ  حيث كانت البلاد

 .شخاصعن اللؤلؤ والنقل البحري للبضائع والأ مثل صناعة السفن والغوص للبحث

دوراً بارزاً في مجال البحث والتنقيب عن البترول في دول  جنبيوفي بداية القرن العشرين أدى الاستثمار الأ 

متياز شركات العالمية من خلال عقود الا التقوم لالمنطقة ومنها الكويت, حيث تركزت عمليات البحث والتنقيب 

 الدول المنتجة.ها وبين اتفاقيات بينقد في لعالقديمة 

 :الفروع التاليةإلَ  بتقسيم هذا المطلب ةقوم الباحثتوس

 .في الكويت تطور عقود الاستثمار: الفرع الأول

 ة بالاستثمار.التشريعات المرتبطظهور : الفرع الثاني

  



4 
 

 تطور عقود الاستثمار في الكويت الفرع الأول: 

عشر كانت دولة الكويت تعتمد على التجارة لكونها تقع على مركز  القرن التاسعات في بداي 

ولم تشهد دولة الكويت مظهر من مظاهر الاستثمار في تلك الفترة, ويعد اكتشاف النفط بكميات , استراتيجي

ب يعدد من شركات النفط الدولية والعالمية للحصول على امتياز التنقحافزاً لكبيرة في دول منطقة الشرق الأوسط 

 . (1)التي تمنحها دولة الكويت

ولأسباب سياسية منح الشيخ أحمد الجابر الصباح )حاكم الكويت السابق شركة  5330ففي عام  

( امتيازاً مطلقاً للتنقيب عن النفط وانتاجه واستثماره في جميع أراضي الكويت ومياهها KOCنفط الكويت )

لدول على مواردها وثرواتها الطبيعية, وذلك عن طريق تضمين ية وقد نجحت الشركة في انتقاص سيادة اقليماإث 

از واتساع طول مدة امتيإلَ  الامتياز نصوصامًن شأنها تمنح شركة النفط بعمل مراحل الصناعة النفطية بإضافة

 .(2)مساحته

, جنبيالدولة في علاقتها التعاقدية مع المستثمر الأ لم يتمكن عقد الامتياز القديم بسبب ضعف و  

حال الدول في تلك الفترة كما هو الحال بالنسبة لدول المنطقة التي كانت إلَ  ويرجع السبب بالدرجة الأولَ

الحصول على المواد الخام بأفضل الشروط وأبخس الأثمان, هذا إلَ  خاضعة للإستثمار المباشر الذي بدوره يسعى

طورة, , والخبرة الفنية اللازمة في وسائل التقنية المتمثل ندرة رؤوس الأموال الوطنية خرىالعوامل الأ إلَ  باإثضافة

 .(3)والتسهيلات التسويقية في الأسواق العالمية

اعتماد الدولة على العائد النفطي, واعتقاد الدولة بان مصادرها الطبيعية يجب زاد في الخمسينات  

تياز ت الدولة بأن شروط عقد الامأن توظف بشكل كامل لتكون خدمة تنمية اقتصادها الوطني وبناءاً عليه شعر 

 القديم لم تكن في صالح الاقتصاد الوطني وخصوصاً أن مدة عقد الامتياز كانت طويلة من حيث الأجل, وقد 

  

                                                           

12211241

2417212294

42212

322912



5 
 

سهمت في قلب موازين القوى لصالح الدول المنتجة, ومنها الكويت في علاقاتها مع أعدة عوامل ذلك صاحب 

عم حق دالتي تصدار سلسلة من القرارات الامم المتحدة إ الدول النامية , فمثلاً استطاعت جنبيالمستثمر الأ 

 .(1)الدولة بالتر ف في ثرواتها الطبيعية مما يتفق مع مصالحها الوطنية

دخول شركات النفط الجديدة في صناعة النفط في نهاية الخمسينيات والذي نتج عن ظهور نوع و  

توي على شروط أكثر أفضلية لصالح الدول المنتجة عنها من عقود جديد من العقود )عقود المشاركة( والتي تح

لال أصبحت الدول من خ حيثالامتياز وذلك بسبب منافسة هذه الشركات الجديدة لشركات النفط العملاقة, 

 ةداريإث اا الخبرة الفنية و إليهدارة المشروع على قدم المساواة مع تلك الشركات مما أضاف إ هذه العقود قادرة على 

ثر ظهور الشركات الوطنية في تلك الدول كان له أكبر الأ و  اللازمة في صناعة البترول على نحو يتفق مع مصالحها.

 .(2)في إبراز رغبة الدول في استغلال مصادرها الطبيعية تجاه مصالحها الاقتصادية

الكبير كوسيلة  نظام دستوري كان له الدورإلَ  5335في عام وعند تحول النظام السياسي في الكويت 

وذلك بسبب تنامي الوعي القومي والوطني بين الأفراد, الأمر الذي  جنبيضغط يمكن أن تمارس ضد المستثمر الأ 

جعل الشعب على دراية بمسائل النفط أكثر مما مضى, مما أصبح معه من المستحيل الاستمرار في عقد الامتياز 

وظيف العوائد ت أجل ل المختلفة لصناعة النفط, منف على المراحة من الرقابة واإثشراالقديم, وحتى تتمكن الدول

التنمية والمحافظة على سيادتها واستقلالها الاقتصادي, استطاعت الدولة من تلك  أهدافالبترولية لخدمة 

متياز في سبيل تعديل شروط عقد اإث  جنبيالظروف والأحداث الدخول في سلسلة من المفاوضات مع المستثمر الأ 

, وهكذا على عكس الدول جنبيها كما سنحت لها الفرصة, ودون أن يؤثر ذلك في حقوق المتعاقد الأ لصالح

التأميم المباشر لشركات النفط العاملة فيها كوسيلة إثلغاء إلَ  , والعراق, والتي لجأتإيرانمثل ليبيا و  خرىالأ 

 .(3)الواقعةالأحداث الشروط المجحفة في عقود امتياز النفط القديمة مستغلة بذلك الظروف و 
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ة بذلك محافظ جنبيومن خلال تلك الفترة قامت الكويت باتخاذ سياسة مرحلية تجاه المتعاقد الأ  

ط التخلي من خلال , هذه السياسة بدأت في تضمين العقد بشر جنبيعلى العلاقة التاريخية بينها وبين المستثمر الأ 

والتملك  5300لمشاركة في نهاية الستينات والتوقيع عليها عام , ثم يتبنى فكرة ا5320سنة اإثتفاقية المجحفة 

 (1) .5301الكامل لحصص الشركة في سنة

وبهذا تكون الدولة قد قطعت شوطاً كبيراً تمكنت من خلاله من الحفاظ على اإثعتراف بحقها في السيادة على 

هة فاظ على علاقتها بالمستثمر من جثرواتها الطبيعية من جهة والحفاظ على ثرواتها الطبيعية من جهة والح

 .(2)أخرى

, بشأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت, وكما 0445لسنة  1وأخيراً, صدر قانون رقم 

هو واضح في مرحلة تعديل التشريعات المرتبطة بالاستثقمار فإنها تعكس مدى رغبة المشرع الكويتي في تشجيع 

 ال الأجنبية واستقطابها داخل البلاد.رؤوس الأمو 

 التشريعات المرتبطة بالاستثمار ظهورالفرع الثاني: 

في بداية الستينات, والذي استدعى وجود تشريعات  اً واجتماعي اً وسياسي اً اقتصادي اً لقد شهدت الكويت تطور 

 5324لسنة  51كات رقم أصدر قانون الشر وقبل الاستقلال بسنة واحدة  5324تتلائم في تلك الفترة في عام 

 .(3) 5323( لسنة 30لات التجارية رقم )وقانون تنظيم تراخيص المح

ح لتلك ن السما أ و الأصل فيها الحظر,  ةجنبيستثمارات الأ تلك التشريعات نجد أنها عدت أن الاإلَ  وعند النظر

 الاقتصاد التشدد في السيطرة على ستثناء الذي لا يمنح إلا في ظروفه الخاصة, فمن مظاهرإثالاستثمارات من باب ا

على الأقل من  %15الوطني فرضت مشاركة المواطن الكويتي على تأسيس جميع الشركات في الكويت بنسبة 

 رأس مال الشركة.
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لم يكنذلك التوجه بقريب على المشرع الكويتي فقد كانت تلك التشريعات عبارة عن انعكاسات نتيجة الظروف و 

ت بها البلاد بهدف الحفاظ على سيادتها والسيطرة الكاملة على اقتصادها الوطني ومواردها التاريخية التي مر 

الطبيعية, كما أن زيادة أسعار النفط كان لها بالغ الأثر في زيادة العوائد النفطية ومن ثم زيادة الدخل القومي 

 .(1)وتحقيق العوائد الكبيرة وتحسن المستوى الاقتصادي في البلاد

لصعيد الدولي فنجد أن الكويت طرف في أكثر من اتفاقية جماعية مرتبطة بالاستثمار, فمثلاً اتجهت على او 

يمكن  هعمل نوع من التحالف الاقتصادي العربي من خلالإلَ  الكويت مع الدول العربية الغنية منها والفقيرة

ية ال يشمل عدداً من الدول العربق عناصر التنمية في الوطن العربي ككل حيث كان الوطن العربي ولا يز تحقي

عاني يه يعاني نقصاً في الوسائل الفنية وعنر  العمل, في حين إلا أنبعضها لديه فوائد ضخمة من رؤوس الأموال 

الأخير في عنر  رأس المال اللازم للوفاء بمتطلبات عملية التنمية, ونتيجة لهذا الاحتياج المتبادل بين الدول بعضها 

الدخول في اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية إلَ  يعهاالبعض اضطرت جم

. حيث تنص المادة الأولَ من الاتفاقية على أن ))يبذل (2)5304أغسطس  03ها في دمشق بتاريخ إبراموالتي تم 

فضيل, ويقدم على سبيل الت خرىكل بلد عربي مصدر لرؤوس الأموال بتشجيع الاستثمارات في الأقطار العربية الأ 

سير لاستثماتر تيما قد يلزم في هذا من خبرات وتسهيلات وتبذل الأقطار المستوردة لرأس المال كل جهد وتقدم كل 

وأن الكويت لها الرغبة في  رأس المال العربي على سبيل التفضيل وفقاً لبرنامج التنمية الاقتصادية فيها"

استها تنسيق سي أجل تدعيمها بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي ومنتوسيع الروابط الاقتصادية و 

الخاص  5311( لسنة 33ي وقد أكد القانون رقم )قليمعلى الصعيد اإث  الاقتصادية والمالية والنقدية وتوحيدها

لَ إ ح لموطني دول مجلس التعاون الخليجي يمتلك الأسهم في الشركات الكويتية فقد انضمت الكويتما بالس

 .(3)عدد من الاتفاقيات الثابتة بشأن حماية الاستثمار وتشجيعه
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 وأنواعهوالمستثمر المطلب الثاني: تعريف الاستثمار 

المباشر الكويتي تعريفاً للاستثمار, لذلك يقصد بالاستثمار:  جنبيلم يتضمن قانون الاستثمار الأ 

 .(1)إنشاء وتنمية مشروع لانتاج السلع والخدمات البلد المستفيد لقصدإلَ  "تحركات رؤوس الأموال من البلد

وعرفّه البنك الدولي للإنشاء والتعمير: "أي إسهام في موجودات المشروع سواءً كان على هيئة أرباح 

 معاد استثمارها بشرط أن تكون الأرباح موزعة وقابلة للتحويل". 

أو  المستثمر عبر حدوده الوطنية إثنشاءالمباشر: انتقال المال  جنبيبالاستثمار الأ  أيضاً وهذا ويقصد 

خاصاً وقد و أ  بمساهمة عناصر وطنية معه, والاستثمار المباشر قد يكون عاماً أو  تشغيل مشروع اقتصادي بمفرده

 مرفق موجود بالفعل. أو  يقتر  على إدارة مشروعأو  يتشئ مشروعاً جديداً 

تحقيق ية الدولة المضيفة بغإلَ  موال من الخارجالمباشر انتقال رؤوس الأ  جنبيكما يقصد بالاستثمار الأ 

 بما يكفل زيادة الانتاج والتنمية في الدولة المضيفة. جنبيالربح للمستثمر الأ 

ويقصد به كذلك: "تلك المشروعات المملوكة للأجانب سواء أكانت الملكية كاملة أم كانت بالاشتراك 

مر رة على إدارة المشروع ويستوي في ذلك أن يكون المستثبنسبة كبيرة في رأس المال الوطني بما يكفل السيط

 مؤسسة خاصة.أو  فرعاً إثحدى الشركاتة أو أجنبيشركة أو  فرداً  جنبيالأ 

 جنبيوقد عرفّه جانب من الفقه بأنه: "تلك المشروعات التي يقيمها ويملكها ويديرها المستثمر الأ  

 .(2)في رأس مال المشروع الوطنيبالاشتراك أو  إما بسبب ملكيته الكاملة للمشروع

نماء الذمة إ إلَ  اً أساسوترى الباحثة أن التعريف المناسب للاستثمار بأنه عملية اقتصاديه تهدف  

 مشروع من خلال استثمار رؤوس الأموال واستغلالها للقيام بمشروعات تحقق أرباحاً مالية تضافأو  المالية لبلد

-فرعين:إلَ  المطلب رأس المال وستقسم الباحثة هذاإلَ 
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 جنبيوالمستثمر الأ  جنبيلفرع الأول: تحديد معنى رأس المال الأ ا

 :جنبيأولاً: معنى رأس المال الأ 

ه والثانية لمفرداتيوجد بشكل عام طريقتان لتحديد رأس المال المستثمر, الأولَ وهي أن توضع قائمة مفصلة 

, جنبيشّرع الكويتي بالطريقة الأولَ في تحديد رأس المال الأ وهي وضع معيار عام لما بعد الاستثمار. وقد أخذ الم

على أن مصطلح رأس اامال , (1)جنبيوقد نصت المادة الأولىمن قانون تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأ 

 يعني: جنبيالأ 

 البلاد.إلَ  المحولة ةجنبيالنقود والأوراق المالية والأوراق التجارية الأ  -5

ات ووسائل النقل والمواد الأولية والمستلزمات السلعية المجلوبة من الخارج لأغراض الآلات والمعد -0

 الاستثمار.

الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة  -3

 والتصميمات الهندسية والتكنولوجية.

توظيفه في إقامة أو  جنبيزيادة رأس المال الأ  أو المستثمر ومكاسبه,  جنبيأرباح رأس المال الأ  -0

 مشروعات استثمارية.

  -:(2)نوعين من الأموالإلَ  جنبيقسمت رأس المال الأ وهكذا نجد أن المادة الأولَ 

 -الأموال المادية وتشمل: -أ

a. المحولةو  ةجنبيكالنقود والأوراق المالية والأوراق التجارية الأ  :الأموال السائلة وشبه السائلة 

اً أن يكون مالكه قد جاء به من الخارج لذا لا أجنبيالكويت ويشترط حتى يعد رأس المال إلَ 

 إذا أتى من داخل الكويت مثل شحن البضاعة المستحقة للبائع إذا  اً أجنبييعد رأس المال 
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b.  إلَ  ةكانت محولة إذا أجنبيعلى مدينه المشتري كويتي الجنسية.  وتعد هذه الأموال  جنبيالأ

 .(1)من خلال طريق آخرأو  الكويت بواسطة البنوكإلَ  كويت سواء تم تحويلها من الخارجال

c.  الأموال العينية: وتشمل الآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد الأولية والمستلزمات السلعية

المستوردة من الخارج لأغراض الاستثمار إذ تعد مثل هذه الأموال من مستلزمات المشروع 

لَ إ قامته واللازمة إثنشائه, لذا يشترط في هذه الأموال أن تكون لأغراض الاستثمارالمزمع إ

 تكوينه وأن المشرع لم يشترط في تلك الأموالأو  مرتبطة بالمشروع.  كأن تكون لازمة لانتاجه

 .(2)الحداثة بحيث لم يستعمل من قبل وأن تكون مناسبة للتطور الحضاري

d.  ها رأس زيد بإذا  المستثمر ومكاسبه جنبير وتشمل رأس المال الأ وطنية المصدالأموال السائلة

 تم توظيفها في إثقامة مشروعات استثمارية جديدة.أو  جنبيالمال الأ 

الأموال العينية وتشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتراخيص والأسماء التجارية المسجلة   -ب

وال تتمثل ملكيتها بالقيد في سجل رسمي معد لذلك والتصميمات الهندسية والتكنولوجية, وهي أم

 نقل ملكيتها بالتسليم. أو  فهي لا يمكن إدراكها بالحس ولا تخضع لقواعد الحيازة

ويعترف القانون الكويتي بمثل هذه الأموال حيث تتم حمايتها من خلال عدد من القوانين الداخلية 

 30المعدلة له وقانون تراخيص المحلات التجارية رقم والقوانين  5314لسنة  21مثل قانون التجارة رقم 

 القوانين المعدلة له. أو  5321لسنة 

وإن اشترطت المشرع الكويتي في الأموال العينية كالآلات والمعدات ووسائل النقل والمواد الأولية 

 والمسلتزمات السلعية أن تكون مجلوبة من الخارج لأغراض الاستثمار كعنر  من رأس المال.
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 جنبيتعريف المستثمر الأ الفرع الثاني: 

هو الشخص الذي يتمتع بالشخصة القانونية وهي صلاحيته لاكتساب الحقوق  جنبيالمستثمر الأ  

 عي )الفرد( الطبي جنبي, الأول المستثمر الأ الأجانبوتحمل اإثلتزامات وبهذا نكون أمام نوعين من المستثمرين 

أو  طبيعي)جنبياري كالشركات, ولأن تحديد حيثية المستثمر الأ بالاعت جنبيوالثاني المستثمر الأ 

على حده, وفقاً للمعايير العامة في الدولة, واتفاقية مسألة تخص القانون الداخلي في كل دولة , اعتباري(

 الاستثمار. 

تستضيف إذ تعد مسألة تحديد جنسية المستثمر أمراً خاصاً تحدده التشريعات الداخلية لكل دولة 

وانينها الخاصة في ق جنبيلإستثمارات, هذا وقد اهتمت الدول المضيفة للاستثمار بوضع تعريف للمستثمر الأ ال

 اعتباريا و أ  كان شخصاً طبيعياً إذا  , بحسب ماجنبيللاستثمار وعلى ضوء ذلك يمكن تحديد حيثية المستثمر الأ 

ص, "الذي الطبيعي هو الشخ جنبيأن المسثمر الأ على  جنبيتنص المادة الأولَ لقانون اسثمار رأس المال الأ حيث 

يحمل جنسية غير كويتية", وهو التعريف نفسه الذي أخذت به الاتفاقيات الخاصة بتشجيع الاستثمار وحمايته, 

فمثلاً تنص الفقرة الثالثة من المادة الأولَ في الاتفاقية المعقودة بين دولة الكويت والجمهورية التركية بشأن 

 إقليمر في تابع لدولة متعاقد يستثمتثمار وتشجيعه على مصطلح مستثمر يعني: "أي شخص طبيعي حماية الاس

 ".خرىالدولة المتعاقدة الأ 

ويلاحظ أن المشرع الكويتي لم يعالج الحالة التي يكون فيها المستثمر الشخص الطبيعي المتمتع بأكثر من جنسية 

خاص الطبيعي تطبق المبادئ العامة نفسها في القانون الدولي الوترى أنه في حالة تعدد جنسية المستثمر الشخص 

أن بعض لَ إ الجدل في الفقه حول إمكانية تمتع الشخص الاعتباري بالحيثية من عدمه يشير باختصارويثار 

الجانب  الطبيعي في حين لا يذهب شخاصالفقه يرى إمكانية أن يتمتع الشخص الاعتباري بالجنسية اسوة بالأ

هذا الرأي ويرى عدم إمكانية تمتع الشخص الاعتباري بالجنسية على اعتبار الجنسية هي إلَ  ن الفقهالآخر م

 اجتماعي روحي يستقر في النفس والجسم.  أساس"رابطة حقيقية" بين الفرد والدولة تقوم على 
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لشروط اوبناء على ذلك نجد أن جنسية الشخص الاعتباري تختلف عن جنسية الشخص الطبيعي وتوافر 

ا الشخص كلهم غير كويتيين أمأو  بعضهم أشخاصالتي سبق أن ذكرناها لاكتساب الجنسية ولو كان بين الشركاء 

ية كما توافرت فيه الشروط التي يتطلبها قانون الجنسية الكويتإذا  الطبيعي فلا يكتسب الجنسية الكويتية إلا

الذين  شخاصاعتباري( لم يستثني الأأو  )طبيعي جنبييلاحظ أن المشرع الكويتي غير تعريف المستثمر الأ 

( 1يعاملون معاملة وطنية كما هو الحال بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي حيث تنص المادة )

من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي على أنه : "تتفق دول الأعضاء على القواعد 

دولة من هذه الدول مفس معاملة مواطنيها دون أي  بمعاملة مواطني مجلس التعاون في التنفيذية الكفيلة

 تمييز". أو  تفريق

  تطور الاستثمار الأجنبي المباشر: الثالثالمطلب 

أبحث هذا الموضوع من خلال بيان لمحة عامة عن التطور, وكذلك بيان لمحة تاريخية عن هذا التطور في دولة س

 -فرعين:الكويت وذلك في 

 الفرع الأول: لمحة عامة عن تطور الاستثمار الأجنبي.

 الفرع الثاني: لمحة تاريخية عن تطور الاستثمار الأجنبي في دولة الكويت.
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 الفرع الأول: لمحة عامة عن تطور الاستثمار الأجنبي

لقطاع ن أجل تفعيل الاشك أن الاستثمارات الأجنبية تعد من أفضل الوسائل التي تلجأ إليها الدول النامية م

الخاص والاسراع بمعدلات التنمية, ويكفي للتحقق من ذلك, من الاطلاع على القوانين الخاصة التي أصدرتها 

معظم الدول النامية لتشجيع الاستثمارات الاجنبية والهيئات المتخصصة التي أقامتها تلك الدول لتهيئة المناخ 

واإثجرائية التي تواجه المستثمر الأجنبي وذلك لاجتذاب أكبر قدر المناسب والتغلب على المعوقات اإثدارية 

 .(1)ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية

فهناك أكثر من تسعين دولة نامية تتنافس في استقطاب الاستثمار الأجنبي من خلال تهيئة المناخ الاقتصادي 

 .(2)والقانوني للاستثمار البترولي

المباشرة, تزايداً كبيراً ومستمراً في حجمها, إذ أشار  تقرير الاستثمار في العالم وقد شهدت الاستثمارات الأجنبية 

( من المتوسط, وذلك خلال %03.41( إلَ أن معدل التدفق السنوي للاستثمارات الأجنبية قد بلغ )0455عام )

ن دولار عام ( مليو 121( حيث زادت تدفقات الاستثمار على مستوى العالم, من )0455 - 0440الفترة من )

  . (3)(0455مليون دولار عام ) 5504( إلَ 0440)
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وهذه المعدلات زيادة تفوق كثيراً معدلات نمو التجارة الدولية مما يدل على أن الجانب الانتاجي في النظام 

العالمي يحتل مكانة متزايدة الأهمية بالنسبة للجانب التبادلي للسلع والخدمات, وبعد ذلك على تفضيل 

ثمرين الأجانب والدول المضيفة, صور الاستثمار المباشر عن غيره من الصور الأخرى, ويرجع ذلك لعدة المست

 -:(1)أسباب أهمها

انخفاض حركة القروض الدولية في البنوك التجارية أو المنظمات الدولية بسبب توقف كثير من الدول   -5

يلا, ومن جانب آخر, يلاحظ أن المعونات النامية عن دفع أعباء ديونها مثل المكسيك, الأرجنتين, فنزو

والقروض المقدمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي, قد اتسمت بقدر كبير من المشروطية ويغلب 

 عليها الاعتبارات السياسية.

إن الاستثمار يتلافى القيود الجمركية التي وجدت نتيجة قيام التكتلات الاقتصادية, ومثال ذلك, إقامة  -0

 ت جمركية.اتحادا

اتجاه كثير من الدول إلَ أسلوب مقايضة الديون أي بيع ديونها إلَ المستثمرين بأسعار مشجعة على  -3

الاستثمار, مثال ذلك, ما لجأت إليه دولة المكسيك, حين بادلت ديونها بأصول مكسيكية وبسعر خصم 

 . %14وصل إلَ 

ا فتحه أمام الاستثمارات الأجنبية, مقدمة مزاياتجاه كثير من دول العالم إلَ تطوير وإصلاح اقتصادها, و  -0

 تنافسية نسبية وبأقل معوقات انتاجية ممكنة. 

 الفرع الثاني: لمحة تاريخية عن تطور الاستثمار الأجنبي في دولة الكويت  

 لدراسة تاريخ الاستثمار الأجنبي في دولة الكويت, فإني أقسم هذا الفرع إلَ ثلاثة مراحل: 

 : مرحلة ما قبل اكتشاف النفط.المرحلة الأولَ

 المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد امتشاف النفط.
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 المرحلة الثاثة: مرحلة تعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار. 

 المرحلة الأولَ: مرحلة ما قبل اكتشاف النفط:

نيين ط أنظار العثمامنذ مطلع القرن التاسع عشر, وعلى الرغم من أن دولة الكويت في تلك الفترة كانت منح

والانجليز لما تمتاز به من موقع تجاري ومركز استراتيجي, فإنه لم يكن هناك أي مظهر واضح من مظاهر الاستثمار 

 .  (1)الأجنبي الخاص

حيث كانت البلاد وإلَ ما قبل ظهور النفط, قليلة السكان, يعتمد أهلها على بعض الأنشطة الاقتصادية البسيطة, 

 .   (2)سفن والغوص للبحث عن اللؤلؤ والنقل البحري للبضائع والأشخاصمثل صناعة ال

 المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد اكتشاف النفط:

طقة دوراً بارزاً في مجال البحث والتنقيب عن البترول في دول المن أدى الاستثمار الأجنبي في بداية القرن العشرين

, التنقيب كي تقوم بها شركات النفط العالمية وعلى وجه الخصوصبما فيها الكويت, حيث تركت عمليات البحث و 

شركات الكارتل النفطي العملاقة)الأخوات السبع(, من خلال عقود الامتياز القديمة التي تتخذ شكل اتفاقيات 

 . (3)بين الدول المنتجة وتلك الشركات الأجنبية

. (4)سي( وإيران, ليكون أول امتياز يمنح للمنطقةتم إبرام عقد الامتياز بين كل من شركة )دار 5345ففي عام 

منحت شركة نفط العراق امتياز  5301ثمن تبع ذلك عدد من عقود الامتياز التي منحت دول المنطقة, ففي عام 

التنقيب عن النفط بالعراق, تبعها الامتياز الممنوح لشركة )ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا( والتي تنازلت بدورها 

  رامكو عن هذا الامتياز. لشركة أ
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يعد اكتشاف النفط من قبل هذه الشركات بكميات كبيرة في دول منطقة الشرق الأوسط, تسابق عدد من شركات 

النفط الدولية والعالمية للحصول على امتياز التنقيب في الكويت, ولعل أول الامتيازات وأهمها تلك التي منحها 

 .Kuwait Oil Company (KOC)(1)الكويت في الكويت وهو عقد امتياز شركة نفط

. منح الشيخ أحمد الجابر الصباح )حاكم الكويت السابق( شركة (2), ولأسباب سياسية5330ففي ديسمبر عام 

امتيازاً مطلقاً للتنقيب عن النفط وانتاجه واستثماره في جميع أراضي الكويت ومياهها (3) (KOC)نفط الكويت 

في انتقاص سيادة الدول على مواردها وثرواتها الطبيعية, وذلك عن طريق تضمين  اإثقليمية وقد نجحت الشركة

الامتياز نصوصاً من شأنها أن تمنح شركة النفط مجمل مراحل الصناعة النفطية, باإثضافة إلَ طول مدة الامتياز 

 . (4)واتساع مساحته

متيازات الممنوحة في دول المنطقة في ذلك وأياً كانت أحكام هذا الامتياز, فإنه يشترك مع غيره من أحكام الا 

الوقت من احتكار شركات النفط الأجنبية مجمل مراحل الصناعة النفطية باإثضافة إلَ طول مدته واتساع 

 .(5)منطقته

لقد عكس الامتياز القديم ضعف الدولة في علاقتها التعاقدية مع الاستثمار الأجنبي ويرجع السبب في الدرجة 

الدول في تلك الفترة, كما هو الحال بالنسبة للدول في المنطقة التي كانت خاضعة للاستعمار  الأولَ إلَ حال

 المباشر, والذي بدوره يسعى للحصول على المواد الخام بأفضل الشروط وأبخس الأثمان, هذا باإثضافة إلَ العوامل
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سائل التقنية المتطورة والتسهيلات الأخرى مثل ندرة رؤوس الأموال الوطنية والخبرة الفنية اللازمة في و 

 .  (1)التسويقية في الأسواق العالمية

وفي الخمسينات, وبسبب زيادة اعتماد الدول على العائد البسيط في الموارد النفطية من جهة واعتقاد الدولة 

 .   (2)بأن مصادرها الطبيعية, يجب أن توظف بشكل كامل لتكون في خدمة تمشية اقتصادها الوطني

شعرت الدولة بأن شروط عقد الامتياز القديم لم تكن في صالح الاقتصاد الوطني للدولة وخصوصاً أن بناء عليه و 

مدة عقد الامتياز كانت طويلة من حيث الأجل وقد صاحب هذا الشعور عدة عوامل رسمت في قلب موازين 

الدول  ستثمر الأجنبي, فمثلاً استطاعتالقوى لصالح الدول المنتجة ومنها الكويت في علاقتها التعاقدية مع الم

النامية إصدار سلسلة من قرارات الأمم المتحدة تدعم حق الدولة بالتر ف في ثرواتها الطبيعية بما يتفق مع 

 .   (3)مصالحها الوطنية

كما أن دخول شركات النفط الجديدة في صناعة النفط في نهاية الخمسينات والذي نتج عن ظهوره نوع جديد 

لعقود )عقود المشاركة( والتي تحتوي على شروط أكثر أفضلية لصالح الدول المنتجة عنها من عقود الامتياز من ا

القديمة, وذلك بسبب منافسة هذه الشركات الجديدة لشركة النفط العملاقة, إذ أصبحت الدول من خلال هذه 

مما أضاف إليها الخبرة الفنية واإثدارية العقود, قادرة على إدارة المشروع على قدم المساواة مع تلك الشركات 

  . (4)اللازمة في صناعة البترول على نحو يتفق مع مصالحها

                                                           

1229114

240

, وهذه الفكرة تم 5310( إن فكرة السيادة الدائمة على المصادر الطبيعية أو ل ما ظهرت في عام 3)

, والذي أعطى الدول النامية الحق في 5310يوليو  50( بـ 103ا بقرار الأمم المتحدة رقم )تأكيده

 إصدار القرار الخاص باستعمال مصادرها الطبيعية. 

( اتفاقية المشاركة الموقعة في الشرق الأوسط, كانت مع كل من )إنتنازيول أدوكويري( مع كل 4)

 .  5310من مر  وإيران سنة 
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كما أن ظهور الشركات الوطنية في تلك الدول كان له أكبر الأثر في إبراز رغبة الدولة في استغلال مصادرها 

 . (1)الطبيعية تجاه مصالحها الاقتصادية

دول المصدرة الرافض تجاه عقود الامتياز القديمة والذي أصبح أكثر صلابة عند ظهور هذا باإثضافة إلَ موقف ال

هدفت هذه المنظمة إلَ تنظيم وتوحيد , حيث 5324( في سبتمبر عام OPECمنظمة الدول المصدرة للبترول )

و نفردة أ السياسة البترولية للدول الأعضاء من خلال تحديد الأدوات اللازمة لحماية مصالح تلك الدول م

 . (2)مجتمعة

وأخيراً لقد كان لتحول النظام السياسي في الكويت إلَ نظام دستوري الدور الكبير كوسيلة ضغط يمكن أن تمارس 

ضد المستثمر الأجنبي وذلك بسبب تنامي الوعي القومي والوطني بين الأفراد الأمر الذي جعل الشعب على 

معه من المستحيل الاستمرار في عقد الامتياز القديم وحتى تتمكن  دراية بمسائل النفط أكثر مما مضى مما أصبح

الدولة من الرقابة واإثشراف على المراحل المختلفة لصناعة النفط وذلك من أجل توظيف العوائد البترولية لخدمة 

 أهداف التنمية والمحافظة على سيادتها واستقلالها الاقتصادي, واستطاعت الدول من خلال تلاك الظروف

والأحداث الدخول في سلسلة من المفاوضات مع المستثمر الأجنبي في سبيل تعديل شروط عقد الامتياز لصالحها 

كلما سنحت لها الفرصة ودون أن يؤثر ذلك في حقوق المتعاقد الأجنبي, وهذا على عكس الدول الأخرى مثل 

 ط العاملة فيها, كوسيلة إثلغاء الشروطليبيا وإيران والعراق والتي لجأت إلَ التأميم المباشر لشركات النف

  .(3)المجحفة عقود امتياز النفط القديمة مستغلة بذلك الظروف والأحداث الواقعة

                                                           

 1.0برأس مال قره  5323لأساس, تأسست شركة البترول الوطنية الكويتية عام ( على هذا ا1)

 منه.  %24مليون دينار كويتي, أسهمت الحكومة بـ 

 . 01( الشمري, طعمه, مرجع سابق, ص, 2)

 .513( الشملان سيف, مرجع سابق. ص 3)
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وخلال تلك الفترة, قامت الكويت باتخاذ سياسة مرحلية تجاه المتعاقد الأجنبي محافظة في ذلك على العلاقة 

اقية ياسة بدأت في تضمين العقد بشرط التخلي من خلال الاتفالتاريخية بينها وبين المستثمر الأجنبي, هذه الس

, ثم بعد ذلك التملك 5300, ثم تبني فكرة المشاركة في نهاية الستينات والتوقيع عليها في عام 5320الملحقة سنة 

 .(1)5301الكامل لحصص الشركة في سنة 

روتها الاعتراف بحقها في السيادة على ث ه الحفاظ علىوبهذا تكون الدولة قد قطعت شوطا كبيرا تمكنت من خلال

 .(2)الطبيعية من جهة, والحفاظ على علاقتها مع المستثمر الأجنبي من جهة أخرى

 -المرحلة الثالثة: مرحلة تعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار:

لأمر الذي ابسبب التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته دولة الكويت في بداية الستينات, 

وقبل الاستقلال بسنة  5324استدعى وجود تشريعات مكتوبة تتلاءم مع الحاجة الملحة في تلك الفترة, ففي عام 

, تبع ذلك عدد من القوانين التجارية الأخرى كقانون 5324( لسنة 51واحدة, تم إصدار قانون الشركات رقم )

, وقانون تنظيم الوكلات 5325( لسنة 00التأمين رقم ), وقانون الشركات وكالات 5325( لسنة 0التجارة رقم )

, وقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية 5321, لسنة 2, وقانون الصناعة رقم 5320( لسنة 32التجارية رقم )

 . (3)5323لسنة  30رقم 

  

                                                           

 . 02( الشمري, طعمه, مرجع سابق, ص 1)

ا من قبل )ستيفن( بالقول: "إن الشركات العملاقة المنتجة ( هذه العلاقة التاريخية تم وضعه2)

للنفط في الشرق الأوسط, كانت محظوظة على الأرجح في علاقتها بالحكومة كما هو الحال 

 بالنسبةو لشركة نفط الكويت والثقة الحتمية المتبادلة.  

ء رى, مثل قانون الجزا( لم يتوقف الأمر عند القوانين التجارية بل تعداها إلَ القوالنين الأخ3)

 والقانون الدستوري, والقانون اإثداري.  
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و الحظر, وأن هبية الاستثمارات الأجنالأصل في أن توجهت نحو اعتبار وعند النظر إلَ تلك التشريعات نجد أنها 

السماح لتلك الاستثمارات هو من باب الأستثناء, الذي لا يمنح إلا في ظروفه الخاصة, فمن مظاهر التشدد في 

السيطرة على الاقتصاد الوطني فرضت التشريعات مشاركة المواطن الكويتي في تأسيس جميع الشركات في 

ء الشركات المساهمة بنوعيها )المغلقة والمفتوحة( وفي على الأقل من رأس الشركة باستثنا %15الكويت بنسبة 

غير شركات المصارف والتأمين, والتي لا يجوز لغير الكويتي الاسهام فيها إلا في حالة الحاجة إلَ استثمار رأس مال 

أجنبي أو خبرة أجنبية. وعلى أية حال, لم يكن ذلك التوجه بغريب على المشرع الكويتي, فقد كانت تلك 

يعات عبارة عن انعكاسات نتيجة الظروف الكاملة على اقتصادها الوطني ومواردها الطبيعية, كما أن التشر

زيادة أسعار النفط كان لها بالغ الأثر في زيادة العوائد النفطية ومن ثم زيادة الدخل القومي وتحقيق العوائد 

ظلت تلك في غنى عن المستثمر الأجنبي, و المالية الكبيرة وتحسين المستوى الاقتصادي في البلاد, جعل المشرع 

السياسة وهذه التشريعات تطبق إلَ فترة نهاية الثمانينات, لتظهر بعدها التطورات في الظروف الاقتصادية 

 .(1)للدولة

وترتب عليها تغييرات في السياسة الاقتصادية للدولة تجاه استقطاب المستثمر الأجنبي والتي تدعو إلَ الترحيب 

ر الاجنبي ونتيجة لصدام هذه السياسة بكثير من العقبات القانونية, بدأ التفكير في وضع عدد منت بالاستثما

أول فالتعديلات على أساس التشريعات التجارية باإثضافة إلَ سن التشريعات الجديدة المرتبطة بالاستثمار, 

لسنة  01بالمرسوم بقانون رقم  والمعدل 5314لسنة  21من قانون التجارة رقم  03تعديل ظهر كان في المادة 

, جيث جاء التعديل بالسماح لغير الكويتيين فيما يودعونه من أموال لدى البنوك أو الشركات أو ما يبرمونه 5313

من اتفاقيات لاستثمار هذه الأموال لحسابهم وللتعامل في النقد الأجنبي, ثم بعد ذلك جاء التعديل الخاص 

ليسمح لغير  5330لسنة  15, والمعدلة بالقانون رقم 5324لسنة  51شركات رقم ( من قانون ال21بنص المادة )

 الكويتيين الدخول في شركات إذا دعت الحاجة إلَ استثمار رأس مال أجنبي أو خبرة أجنبية.

  

                                                           

 .  521( الشملان, سيف, مرجع سابق, ص 1)
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بشأن تنظيم الاستثمار المباشر, والذي يعكس مدى رغبة المشرع الكويتي في  0445لسنة  1وأخيراً, صدر القانون 

 . (1)تشجيع رؤوس الأموال

أما على الصعيد الدولي, فنجد أن الكويت طرف في اكثر من اتفاقية جماعية مرتبطة بالاستثمار, فمثلاً اتجهت 

الويت مع الدول العربية الغنية منها والفقيرة, إلَ عمل نوع من التحالف الاقتصادي العربي والذي يمكن من 

وطن العربي حيث كان ولازال يشمل عدداً من الدول العربية التي رغم أنها خلاله أن يحقق عناصر التنمية في ال

تمتلك فائض ضخم من رؤوس الأموال إلا أنها تعاني نقصاً في الوسائل الفنية المتمثل بعناصر العمالة, وكان 

ق يللكويت الرغبة في توسيع الروابط الاقتصادية وتدعيمها مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تنس

الخاص بالسماح لمواطني دول مجلس  5311لسنة  33سياستها الاقتصادية والمالية والنقدية, وجاء القانون رقم 

 . (2)بتملك الأسهم في الشركات الكويتية ليؤكد هذا التوجهالتعاومن الخليجي 

ماية الاستثمار شأن حأما على صعيد الاتفاقيات الثنائية فقد انضمت الكويت إلَ عدد من الاتفاقيات الثنائية ب

 .(3)وتشجيعه

  

                                                           

( دور الاستثمارات الأجنبية في ظل الشركات متعددة الجنسيات, مرجع 0443( الشراح, رمضان, )1)

 . 33سابق, ص 

 يجي, والتي تم التوقيع عليها( الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخل2)

بالموافقة على الاتفاقية,  5313( لسنة 11هـ , انظر القانون رقم ) 51/5/5010بمدينة الرياض في 

 . 01السنة  5003الجريدة الرسمية, الكويت اليوم, العدد 

 في ( ومن الأمثلة الاتفاقيات الجماعية: اتفاقية تشجيع الاستثمار وحمايته بين الدول الأعضاء3)

, والاتفاقية الموحدة 5313لسنة  04منظمة المؤتمر اإثسلامي, والذي صدر بها القانون رقم 

 .5303لسنة  5لاستثمار رؤوس الأموال, واتفاقية تسوية المنازعات التي صدرت بمرسوم رقم 
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 المبحث الثاني

 عقود استثمار البترول نماذج

ية منها على رأسها لذلك تجد سلامعصب اقتصاد الدول المنتجة له, وتأتي الدول اإث يعد النفط 

ميزانياتها محكومة باضطراب اسعار هذا المعدن ومن ثم نجد بعضها يسعى جاهداً إثيجاد وتنشيط مصادر 

لتنمية اقتصادها والتخلص من شبح اإثستيفاء عن اإثستغناء عن النفط كمصدر للطاقة واستبداله بغيره  رىأخ

العقود المبرمة على النفط تنبع من مكانته الحساسة في اقتصاد هذه الدول ولقد سعت الدول المالكة واهمية 

شركات التعاقدية التي تربطها مع ال تغيير الطبيعةإلَ  للثروات خاصة بعد حصولها على استقلالها السياسي

 العالمية.

إن الميزة السياسية للصناعة النفطية خاصة في المرحلة الأولَ للبخث واإثستكشاف في ميزة المخاطرة  

ونظراً لعدم قدرة العديد من الدول على تحملها استحدثت نظم جديدة تبني على تحمل الشريك لهذه المخاطرة 

نظام عقود تقسام اإثنتاج كما ساهمت ظاهرة العمولة بظهور نوع جديد من أو  تعرفت نظام عقود الخدما

العقود والذي يدعى بعقود اإثمتياز الحديث حيث انتشر هذا العقد ابتدأً من اواخر القرن الماضي وبداية القرن 

 الحالي. 

 -:ثلاثة مطالبإلَ  بتقسيم هذا المبحث ةقوم الباحثتوس

 د اإثمتياز وخصائصه.عقو نموذج المطلب الأول: 

 .شاركةعقود المنموذج المطلب الثاني: 

 قاولة. عقود المنموذج المطلب الثالث: 
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 عقود اإثمتياز وخصائصهنموذج المطلب الأول: 

العقود الحديثة ذات الأهمية الكبرى في خدمة البلاد وعمارها من جهة وإثراء أحد  عقد اإثمتياز هو 

 تنعم يزيد احالة لأي سببلم إذا  الدولة عادة لخدمة مرافقها العامة إليهوتلجأ  ىأخر من جهة  خرىالمتعاقد الأ 

كان ولقد تنوعت عقود افمتياز وتفاوتت خطورتها تعاون الدور الذي يمكن أن يؤديه المرفق موضوع اإثمتياز 

دول التي رها والولعل الطاقة التي سمي بها هذا العر  تتبوأ الصدارة في اهتمامات الدول فتمتلك بعض مصاد

 كميات هائلة منها إثنجاز مشروعاتها الصناعية وغيرها.إلَ  تحتاج

إن اتفاقيات اإثمتياز التقليدية القديمة, كانت الأداة القانونية المناسبة لتحقيق أغراض الشركات  

ثالث المالكة ال النفطية اإثحتكارية الكبرى في بداية فترة القرن العشرين, وكله على حساب مصالح دول العالم

ستغلال لتجاهلها وعدم تمكنها من عملية اأو  المستعمرات للدول المتقدمةأحد  للثروة النفطية يحكم أنها تمثل اما

 الفروع التالية:إلَ  بتقسيم هذا المطلب ةقوم الباحثتالنفطية. وسالصناعة 

 الفرع الأول: مفهوم عقود اإثمتياز النفطية التقليدية القديمة

 الثاني: خصائص ومبادىء عقود اإثمتياز النفط التقليديةالفرع 
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 ةعقود اإثمتياز النفطية التقليدية القديممفهوم الفرع الأول: 

إن اتفاقيات اإثمتياز التقليدية القديمة, كانت الأداة القانونية المناسبة لتحقيق أغراض الشركات النفطية  أولاً:

لعشرين, وكله على حساب مصالح دول العالم الثالث المالكة للثروة النفطية اإثحتكارية الكبرى في بداية القرن ا

 نها من عملية استغلال الصناعةلتجاهلها وعدم تمكأو  المستعمرات للدول المتقدمةأحد  بحكم أنها تمثل إما

نولوجيا الصناعة ك, وتعتبر اتفاقيات اإثمتياز التقليدية أول اإثتفاقيات التي ربطت بين الدول المالكة لتالنفطية

 :(1)النفطية وبين الدول المالكة وكالآتي

 :أهمهاأولاً: تفريق عقود اإثمتياز النفطية التقليدية القديمة وردت عدة تعريف ومن 

اً جنبيأ يعتبر عقد اإثمتياز كوسيلة قانونية, عقد يبرم بين سلطة عامة ومشروع غالباً ما يكون : التعريف الأول

ير حق استثمار مرفق تعطى لحسابه الخاص مع حق تملك للآبار التي يكتشفها مقابل حيث يعطى لهذا الأخ

 .(2)بعض العائدات يدفعها للدولة المضيفة

 بأنه: ( عقد اإثمتياز Delobader)دي لوبادير ) الأستاذيعرف و

ات وفقاً كشر أو  طبيعين شخاصفي الدولة بموجب بعض الحقوق للأ ةدارياإث "عبارة عن إجراء تمنح السلطات 

 .(3)لشروط يحددها سجل اإثلتزامات"

هيئة وطنية تمثلها وبين شركة من الشركات المستثمرة أو  متياز هو اتفاق بين دولةلا أن عقد ا ةرى الباحثتو 

 وذلك لمدة زمنية معينة.مياهها اإثقليمية أو  للنفط في مساحة من أراضي الدولة المنتجة

 عن غيرها نفطية التقليدية القديمة عقود اإثمتياز التمييز ثانياً: 

كل على شعقود القانون الخاص غير أن الدولة تقوم بإصدار هذا العقد يعد من هو و  عقد اإثمتياز التقليدي:

الثروات  على الحق المطلق في استثمار ةجنبيحصول الشركة الأ و قانون يخضع لموافقة الجهة المختصة في الدولة.

فرض عليها التزامات تجاه هذه الدولة مع تمتعها بحقوق تعتبر نتيجة لهذا الحق النفطية للدولة المضيفة, ي

  المطلق.

                                                           

11009

27

222792212

3222210
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 عقد اإثمتياز القديمخصائص ثالثاً: 

 باستقلال الثروات النفطية مانحة اإثمتياز: ةجنبيفي سبيل قيام الشركة الأ 

 حق البحث والاكتشاف واإثنتاج (أ

يلة مدة ط جنبيوالاستكشاف واإثنتاج للشريك الأ  ت معظم عقود اإثمتياز التقليدية حق البحثلكف

امتلاكه والحقوق الثلاثة: البحث والاستكشاف واإثنتاج على مرحلتين فيخول في المرحلة الأولَ الحق أو  اإثتفاق,

مرحلة لَ إ المطلق في الاستكشاف والحفر لمدة قصيرة والمرحلة الثانية والتي تبدأ منذ اإثستكشاف التجاري

 .(1)لحق المطلق في إنتاج النفط في مساحة اإثمتيازنتاج اإث ا

إن حق اإثنتاج الممنوح لصاحب اإثمتياز التقليدي, يضمن له حق في استخدام سطح الأرض داخل 

وخارج منطقة اإثمتياز الذي هو مرتبط بالمساحة التي يتطلبها الحق المكتشف مما يلزمه تقديم تعويض 

 تقع خارج نطاق حق اإثمتياز.للأصحاب الأراضي المستعملة والتي 

إن تنفيذ صاحب حق اإثمتياز لعملية اإثستغلال داخل منطقة امتياز معينة يضمن له الحق في استيراد 

 .(2)موافقة من الدولة المضيفةأو  ترخيصإلَ  والمعدات اللازمة لهذا التنفيذ دون الحاجةالالآت 

 حق ملكية النفط المنتج  وإعداده للتجارة (ب

ية عقود اإثمتياز القديم صراحة الحق في ملكية النفط المنتج والتر ف فيه وفق شروط العقد تخول غالب

ج عينية )النفط الخام( مقابل اإثنتا أو  حالات نادرة أن يلتزم صاحب اإثمتياز بدفع قيمة نقديةه توجد إلا أن

 .(3)ولو ان هذه القيمة تكون معدومة بما يحصل عليه صاحب حق اإثمتياز القديم

 حق التنازل عن اإثتفاق وإنهائه (ج

إن صاحب اإثمتياز القديم بصفته متحمل لمخاطر اإثستكشاف فقد خولت له بعض عقود اإثمتياز الحق 

 المطلق في حرية اختيار إلغاء العقد حيث يلزم عقد اإثمتياز صاحبه بإخطار الدولة المضيفة عند ممارسة إثجراء 

  

                                                           

1222222

22279242

32292292
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 طرف ثالث مستقل شرطإلَ  جزء من حقوقهأو  التنازل عن كل التنازل كما تنص اإثتفاقيات عن حق

 .(1)موافقة الدولة المضيفة

 حق الضمان (د

إثمتياز اتفاقيات ا غالبية تعديل اإثتفاق مع طرف واحد تحر أو  تفادياً لخطر قيام الدولة بإنهاء 

تطلق على هذا ها التشريعية و هيئت هتشريع تصدر أو  التعديل للإتفاق بمقتضى قانونأو  التقليدية على اإثنهاء

الشرط )شرط الضمان( إن هذا الشرط تضمنته العديد من المعاهدات الدولية التي أوجبت ضمان عدم اإثعتداء 

على أموال المستثمر, ويعمل شرط الضمان على تأمين حقوق صاحب اإثمتياز التقليدي ويقدم الحماية اللازمة 

التمسك  صعوبة يتمأي التزاماتها الدول من لذي يسمح بأن تتحلل من لها, حيث يقابل الشرط )شرط الهروب( وا

 .(2)بهذا الشرط باإثدارة المتعددة للدولة

 أجانب أشخاصحق استخدام  (ه

ق في متياز التقليدي الحالا ات ما يخول صاحب طإذا كانت الاتفاقيات النفطية قد تضمنت من اإثشترا 

نان وقد اعترف القانون الدولي بحق الدولة المضيفة في وضع استخدام أجانب, فإن هذا الحق غير مطلق الع

ها نجد معظم هذه الاتفاقيات تقيد صاحب اإثمتياز إقليمفي  الأجانبالقواعد التي تكفل تنظيم استخدام 

 .(3)التقليدي القديم بتعهده بمنح الأفضلية لمواطني الدولة المضيفة

 حقوق صاحب الامتياز: رابعاً: 

الامتياز البترولية عدداً من الحقوق لصاحب الامتياز تتمثل في حقه بالتنازل عنه وعدم تقدم اتفاقيات 

مسؤوليته في بعض الحالات, وتأمينه بشرط الضمان وبعض الحقوق الأخرى, وسوف استعرض هذه الحقوق 

 كما يلي: 

 عدم مسؤولية صاحب الامتياز في بعض الحالات: -5
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صاحب الامتياز عقديا من أية مسؤولية في مواجهة الدولة المضيفة عن  تحوي اتفاقيات البترول نصوصاً تعفي

أي تأخير أو فشل في الوفاء بالتزاماته, إذا عاد هذا اإثخلال للقوة القاهرة مثلاً , اتفاقية العراق وشركة نفط 

 أحد شروط( على أنه ما يحصل من تقصير أو إهمال من قبل الشركة في القيام ب33العراق التي نصت المادة )

لا يجوز أن يبنى عليه ادعاء على الشركة, ولا يعتبر خرقاً لشروط هذه الاتفاقية, إذا هذه الاتفاقية أو تعهداتها 

نشأ عنه سبب قهري ليس باستطاعة الشركة تداركه, ولا شك أن مثل هذه النصوص ما هي إلا تطبيق للقاعدة 

ات  بالعقد من ثم إرجاعه إلَ القوة القاهرة, فبعض الاتفاقيالعامة التي تقضي بأن عدم التنفيذ لا يعتبر إخلالاً

, وجاءت اتفاقية قطر 5350نصت عليها ولكنها لم تقر منها, مثل اتفاقية مر  والشركة الأنجلومر ية عام 

منها على أن الحوادث التي تقع في قطر فقط, وتكون  51, حيث نصت المادة 5331وشركة نفط قطر عام 

صاحب الامتياز, يجوز اعتبارها مكونة لقوة قاهرة, أما الأعمال أو الحوادث الأخرى فلا يجوز متصلة بعمليات 

 . (1)اعتبارها كذلك

وفي اتفاقيات حديثة نسبياً اتسع مدلول القوة القاهرة ومن هذااتفاقية مر  وشركة )يكسامين باسيفيك( عام 

لقاهرة في نطاق مفهوم هذه المادة أي أمر أو لائحة ( على أنه يقصد بعبارة القوة ا05, حيث تنص المادة )5300

 . (2)أو توجيه من حكومة مر  العربية أو حكومة )هونك كونج( سواء صدر بشكل قانون أو شكل آخر

ومعنى ذلك أن الشركة صاحبة الامتياز تتحلل من جميع التزامتها لمجرد صدور أمر أو توجيهات لها من حكومة 

 . (3)الدولة المضيفة

  

                                                           

ربية, الع (, النظام القانوني للاتفاقيات البترولية في البلاد5301( عشوش, أحمد عبدالحميد, )1)

 (. 511رسالة دكتوراه, جامعة القاهرة ص )

 مع الشركات التالية: موبيل, وكونتينانتال وويونيون.  5300( انظر أيضاً: اتفاق مر  عام 2)

( يعتبر هذا النص توسعاً لمفهوم القوة القاهرة بدون مقتضى نظراً لأن الشركات لا تتمكن من 3)

 التحلل من التزاماتها. 
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 ق صاحب الامتياز في التنازل عنه:ح -0

هناك صورتان لتنازل صاحب الامتياز, تتمثل الصورة الأولَ بتنازله عن امتيازه للدولة المانحة للامتياز ويعرف 

 -في هذه الحالة بإنهائه, وأما الصورة الثانية فتتمثل بتنازله عن امتيازه للغير, وسوف نتعرف على هاتين الحالتين:

 -الامتياز للدولة المانحة له)أنهاء الامتياز(: حق التنازل عن -أ

يتمتع صاحب الامتياز في اغلب الاتفاقيات بحرية إلغاء الامتياز وإعفاء نفسه من اإثلتزامات 

 .(1)احتمال الكشف عن البترولالمترتبة عليه, إذا تبين له عدم وجود 

 -حق التنازل عن الامتياز للغير: -ب

بترولي إلَ أبعد من ذلك حيث أجازت لصاحب الامتياز التنازل عن ذهبت بعض اتفاقيات الامتياز ال

حدة الغير )طرف ثالث مستقل( ولم تتطلب اتفاقية واكل أو جزء من حقوقه المقررة بمقتضى الاتفاق إلَ 

فقط موافقة الدولة مانحة الامتياز شرط الصلاحية للتنازل وهذا الاتفاق هو الذي أبرمته سلطنة عمان 

( منه على أنه )توافق السلطنة 03, حيث نصت المادة )5330شركة امتياز البترول عام في مسقط مع 

على أنه يجوز للشركة أن تحول التزاماتها ومزاياها المقررة بمقتضى هذا الاتفاق إلَ الشركة اإثنجليزية 

 . (2)المعروفة باسم شركة تنمية البترول المحدودة أو لأي شركة أخرى مسجلة في بريطانيا

وهذا بينما جاءت جميع الاتفاقيات الأخرى متضمنة شرط موافقة الدولة المضيفة لصلاحية أي تنازل من صاحب 

  .(3)الامتياز إلَ الغير

                                                           

, لم يتضمن هذا الشرط نظراً لأن البترول تم 5310ة إيران مع الكونسورنيوم عام ( اتفاقي1)

 اكتشافه مثلاً في ظل اتفاقية فارس. . 

( منها على أنه : "توافق الحكومة 05( إتفاقية مر  والشركة اإثنجلو مر ية حيث نصت المادة )2)

اقية ته المترتبة على هذه الاتفعلى تنازل المستأجر لشركة )سوليني فاكوم( عن حقوقه والتزاما

 بمقدار النصف" . 

 . 5331وقطر وشركة نفط قطر عام  5333( اتفاقية السعودية وشركة آرامكو عام 3)
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 تأمين صاحب حق الامتياز بشرط الضمان  -3

تحرص الشركات البترولية صاحبة الامتياز على تأمين مصالحها وأموالها من خطر قيام الطرف مانح الامتياز 

سمى شرط الاتفاقية يعلى نهاء أو تعديل الاتفاق البترولي بتر ف من جانب واحد, بمقتضى إضافة شرط بإ

ن, وهذا الشرط تنص عليه أغلب الاتفاقيات البترولية وبموجبه يحظر على الطرف مانح الامتياز أن يقدم الضما

 .(1)التنفيذية من جانب واحد على انهاء أو مجرد تعديل الاتفاق بمقتضى تشريع أو إجراء تصدره السلطة

( 1, حيث نصت المادة )5301وقد إدرج هذا الشرط لأول مرة في اتفاقيات شيخ البحرين وشركة )بابكو( عام 

منها على أنه لا يجوز الغاء الاتفاقية ةبتشريع عام أو خاص أو إجراء إداري أو أي طرق أخرى مهما كانت 

 أنواعها.

 ها الاتفاق:بعض الحقوق الأخرى التي يتضمن -0

تتضمن غالبية الاتفاقيات نصاً يمنح صاحب الامتياز صراحة الحق في ملكية البترول المنتج والتر ف فيه طبقاً 

حيث نصت  5325للشروط المحددة في الاتفاق ومثال ذلك ما جاء في اتفاق دولة الكويت مع شركة )شل( عام 

 .(2)حق المطلق في ملكية البترول المنتج في منطقة الامتياز"( منه على أنه: "لا يمنح الأمير الشركة ال0المادة )

  

                                                           

 , مع الشركات التالية: موبيل وكونتينانتال ويونيون. 5300( اتفاق مر  عام 1)

 (. 11سابق, ص ) ( عشوش, عبدالحميد, النظام القانوني للاتفاقيات البترولية, مرجع2)
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 خصائص عقود امتياز النفط التقليدية: الفرع الثاني

بباً القادمة والتي تعد س خرىتميزت عقود اإثمتياز التقليدية بخصائص ميزتها عن باقي العقود الأ  

جديد من العقود ويعرف بعقود المشاركة,  ظهور نوعلمهدت  ةالوجود اتفاقيات جديدإلَ  لزوالها, وقد ظهرت

 ونبرز فيما يلي اهم الخصائص لعقود اإثمتياز النفطية التقليدية:

ال, وذلك الاحو  أغلبحة الممنوحة للشركات بحيث كانت تغطي مساحة الدولة بالكامل في ااتساع رقعة المس -

 تعيد الشركةو أ  ة التعاقد ويوجد بالتخليالكلي عن تلك المساحة خلال فتر أو  مع عدم وجود شرط للتخلي الجزئي

بحيث تستطيع   فيها على النفطثرالدولة المضيفة خلال فترات تحددها اإثتفاقية, الاجزاء المتعلقة التي لم يعإلَ 

 .(1)للقيام بالبحث فيها أخرىالدول أن تعيد منحها لشركة 

لمقارنة بالعقود التقليدية الحديثة التي لا سنة وذلك با 33طول مدة التعاقد بحيث بلغت في بعض الحالات  -

 سنة. 24تتجاوز مدتها 

قيام الشركات صاحبة اإثمتياز وحدها بجميع العمليات النفطية من المنبع حتى المصب دون السماح لحكوت  

 .(2)الدول المضيفة باإثشتراك في أية عمليات خاصة العمليات الرئيسة

فهي تنفرد في البحث عن النفط ويتحمل وحدها مخاطر  ةجنبيالأ  وضع السيطرة المطلقة في ايدي الشركات 

ية قامت لم تعثر على النفط بكميات تجارإذا  البحث, بمعنى أنها لا تسترد شيئاً مما تنفقه على الاستكشافات

ياز تبإنتاجه وتسويقه لحسابها, على أن تدفع لحكومة الدولة المضيفة في حالة ايجاد النفط ما ينص عليه عقد اإثم

ع مصاريف البحث واإثستكشاف من الدخل اإثجمالي من عملياتها ممن عوائد, حيث تستطيع الشركات العالمية ج

نطقة مقابل كل برميل من النفط المنتج, ثم تحولت في م منه مبالغ مقطوعة يمنحقبل تحديد الربح الصافي الذي 

بة للشروط المالية فقد نجح معظم أصحاب اإثمتيازات أما بالنس 5314مناصفة الأرباح منذ عام إلَ  الخليج العربي

في الحصول على اعفاءات مالية كامل في مقابل دفع المدفوعات والخدمات التي يقدمونها للدول  5334قبل سنة 

  .(3)المضيفة

                                                           

11002224

22272172
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 تقوم الشركات بتحديد أسعار النفط بنفسها دون أخذ رأي الدول المضيفة وهي الأسعار المعلنة. 

شركة بتكرير النفط محلياً ولا باستثمار جزء من أرباحها من الدولة المضيفة لما لا يوجد قيود على لا تلتزم ال 

على حريتها في شراء احتياجاتها من المواد والمعدات من أو  والوطنيين, الأجانبحريتها في استخدام من تشاء من 

للدول المضيفة وظهور ما يعرف فيها وقد ساعدها ذلك على عزل صناعة النفط عن اإثقتصاد الوطني الخارج 

 .اسم )ثنائية الاقتصاد(

حيوية المتعلقة الأمور ال أغلبالحاصلة على عقد اإثمتياز التقليدي للقضاء المحلي في  ةجنبيعدم خضوع الشركة الأ  

 .(1)بنشاطها, واشتراطها اإثلتجاء للتحكيم الدولي في حالة النزاع

ية غلبأ بالعملات السعر الذي يباع به النفط المنتج وكان  أيضاً اإثنتاج و  بتحديد حجم ةجنبيانفراد الشركة الأ  

شركات تالية للقيام بالمراحل التالية فنتاج النفطالخام خارج أراضي الدولة المضيفة. ولم يكن هذا أو  يحول لشركة

, جعل إنفرادها ةجنبيبحية الشركة الأ ر  أساسايجده على اإثنفراد يؤثر عندما كانت الدول المضيفة تتقاضى عائد 

اتها عمليإلَ  بتحديد السعر ميزة كبرى في صالحها, ذلك أنه كان في مقدورها تحويل ما يرغب من الأرباح

في المرحلة النهائية وهي بتسويق المنتجات النهائية, وبذلك يبعد تلك أو  المتكاملة في احدى المراحل الوسطية

من حقها الشرعي في الريع النفطي مر اعيه بالفرق بين السعر الأرباح عن متناول الدول المضيفة وتحرم 

 .(2)والمستهلك النهائي ومجمل التكاليف

تملك الدول المضيفة تعديله من دون موافقة الشركة, وما حجم ومعدل الضريبة وجعله عنر اً تعاقدياً بحيث لا  

ية ما تنص عليه عقود اقتسام اإثنتاج العر العقود الحديثة, ومن ذلك إلَ  يزال هذا المبدأ سارياً حتى بالنسبة

 مهم اللوائح القائمة والمطبقة ما يكون له تأثيرأو  حدث بعد تاريخ سريان العقد تغيير في التشريعاتإذا  من أنه

 يد التوازن , حينئذٍ يتفاوض الطرفان لتعديل اإثتفاقية بما يعجنبيفي المصالح اإثقتصادية في غير صالح الشريك الأ 
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لَ إ قتصادي الذي كان موجوداً في تاريخ الرييان ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤدي ضده التعديلاتاإث  

 .(1)كما تم اإثتفاق عليه عند تاريخ الرييان جنبيزيادة في حقوق والتزامات الشريك الأ أو  انتقاص

تكارية ت النفطية اإثحمصالح الشركاإن مجمل ما تضمنته خصائص عقود اإثمتياز التقليدي جاء ليخدم 

مع دولها الأصلية دون مراعاة مصالح الدولة المالكة للثروة النفطية, وقد استمر هذا الوضع لفترة زمنية طويلة 

عقود مرحلة جديدة من الإلَ  منتصف القرن العشرين وان ضرورة اإثنتقالإلَ  منذ منتصف القرن التاسع عشر

ير الوضع السائد أنذاك, جعل ظهور نوع جديد من العقود الا وهو عقود واإثتفاقيات النفطية نتيجة حتمية لتغي

 .(2)المشاركة والخدمات

 عقود المشاركةنموذج : المطلب الثاني

جاءت عقود المشاركة نتيجة حتمية لتغير الوضع السائد في ممارسة نوع العقود التقليدية القديمة التي خدمت 

غبة هذه ور مستقلة عن الشركات الكبرى  ةأجنبيومع ظهور شركات لفترة طويلة مصلحة الشركات العالمية, 

عقود مع الدول وغيره اإثنتاج والتي لعبت دوراً هاماً في إزالة اإثمتيازات البترولية وقد وشركة  إبرامالشركات في 

 ابراب الفرنسية والتي رحبت بنظام المشاركة.

كات طانية المحتكرة لبترول الشرق الاوسط وعرضت الشر ية والبريمريكفقد نجحوا في احتراف تكتل الشركات الأ 

على الدول المنتجة تطبيق المشاركة العادلة باعتبار الدولة مالكة لثروتها الطبيعة. فالمشاركة العادلة المستقلة 

ول تر طبقتها الشركات المستقلة اإثيطالية والفرنسية واإثسبانية ولا ترتبط بشركات البترول السبعة المسيطرة على ب

 منطقة الشرق الأوسط.

 الفروع التالية:إلَ  هذا المطلب ةقسم الباحثتوس

 .الفرع الأول: مفهوم عقد المشاركة 

 .الفرع الثاني: مضمون عقد المشاركة 
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 الفرع الأول: مفهوم عقود المشاركة

 ة فيعقود المشاركة هي ممارسة الدولة لسيادتها على ثرواتها النفطية ومساهمة العناصر الوطني 

هدفاً بذاته  تبر, وممارسة هذه السيادة لا تعةدارياإث تطويرها بواسطة ممارستهم الفعلي في العمليات النفطية 

نحو سيطرة العناصر الوطنية للنهوض بالصناعة  جنبينفط من سيطرة النفوذ الأ صناعة البل خطوة لتحرير 

 تمرها الوزاري العشرين في هذه البلدان.والتنمية الاقتصادية, وهذا ما نادت به منظمة الأوابك في مؤ 

 وهناك عدة تعريفات لعقود المشاركة:

ضاها حق يكون للأخير بمقت ةأجنبيشركاتها وبين شركة أو  إحدى مؤسساتهاأو  عقد بين الحكومةيعرفّ ال

ة كالبحث عن النفط في منطقة معينة وزمن معين, فاذا وافقت الشركة في اكتشاف النفط يبدأ في تكوين شر 

 .(1)مشتركة بين الطرفين مهمتها استقلال النفط المكتشف مناصفة

كاتها شر أو  أسلوب تتمكن به الدولة عن طريق مؤسساتهاأو  وسيلةعلى أنه عقد المشاركة كما يعرفّ 

تتسق مع خبرته   جنبيالوطنية من التمتع بنسبة المشاركة المتفق عليها من حقوق وثمرات اإثمتياز مع الشريك الأ 

 .(2)حين الانتاجإلَ  لمخاطر البحث والتنقيب وحدهتحمله و 

 يتعلق ول فيمالأويتضح من خلال التعريفين السابقين أن عقد المشاركة يتكون اما من عنر ين هما ا 

هنا يتحمل كافة مر وفات البحث والتنقيب, بمعنى أنه  جنبيبالمرحلة الأولَ لاكتشاف النفط, والشريك الأ 

رة وحده دون التزام من الدول مانحة اإثمتياز. والثاني يبدأ من تاريخ اكتشاف النفط, وهنا يحمل عنر  المخاط

تدخل الدولة شريكاً حسب النسب المتفق عليها في العقد, ويعني ذلك أن عقد المشاركة الفعلي لا يبدأ الا من 

 تاريخ اكتشاف الموارد النفطية.

 الحكومة )أو مؤسسة النفط الوطنية( مع الشركة عبارة عن اتفاق بينكما يمكن تعريفه على أنه 

, بأن تتحمل الشركة المنقبة بموجب عقد المشاركة تكاليف البحث بمفردها, حتى في حالة عدم وجود ةجنبيالأ 

 اكتشاف تجاري, ويلتزم عقد المشاركة الشركة المنقبة ببرنامج حفر معين وبإستثمار مبالغ معينة وفقاً لبرنامج 
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قد المشاركة على أن تتحمل الشركة المنقبة كافة التكاليف في مرحلتي البحث والتنمية, على وقد ينص ع

 .(1)أن تستردها من قيمة اإثنتاج وفق نسب سنوية محددة تخصم من قيمة اإثنتاج لأغراض ضريبة الدخل أساس

 وخصائصها الفرع الثاني: مضمون عقد المشاركة

 :يين وهما: النظام القانوني والنظام الماليأساسنظامين النفطية  كغيره من العقوديتضمن عقد المشاركة 

بتشكيل لجنة من ممثلي  5305ينا سنة ابك بمبدأ المشاركة في اجتماعها بفاوصت منظمة الأو  أولاً: النظام القانوني:

شاركة, وتتخذ الموالعراق والكويت وليبيا والسعودية لوضع القواعد العامة التي يرتكز عليها لتشغيل مبدأ  إيران

 :(2)المشاركة الأشكال التالية

يتميز هذا النظام بأنه لا يتغير ولا يؤثر في نظام الشركة صاحبة اإثمتياز وتدخل الدولة في المشاركة في رأس المال  

ما  المشاركة في إدارة الشركة, مثلإلَ  هذا النظام بواسطة المساهمة فقط في رأس المال, وبعد تتميز المساهمة

رامكو( وحكومة قطر في شركة نفط قطر, وهذا المظهر أو الحال لمساهمة السعودية في مجلس إدارة شركة )ه

 ات وما ينطوي عليه من مساوىء.للمشاركة شكلي لا يحقق النتائج الفعلية من تعديل نظام اإثمتياز 

أي  ته,ها الوطنية في اإثمتياز ذايعني هذا النوع من النظام, مساهمة الدولة بواسطة شركاتالمشاركة في اإثمتياز:  

تباشر الدولة النشاط النفطي في كافة مراحل اإثنتاج, وهذا المعنى المقصود من تعديل نظام اإثمتياز التقليدي 

القديم حيث تباشر الدولة المراحل الفنية التي حرمت منها في عقود اإثمتياز القديمة ويمكنها من السيطرة على 

التالي التحكم في سوق اإثنتاج, ويتطلب هذا الشكل من المشاركة قيام شركة جديدة على النشاط النفطي وب

أو  يلوتعرف بشركة التشغ العقد تكون وكيله عنها وتتحمل أعباء ومسؤوليات عقد المشاركة أطرافمكونة من 

ما يأخذ عقد ك لرعاية المصالح الشائعة في عقد اإثمتياز المنفذة للأعمال, ويؤسس بين الطرفين مشروع مشترك

 . (3)منها أخرىالمشاركة أشكالاً قانونية 
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تخضع و تكون ملكيتها مساهمة بين الحكومة)مؤسسة النفط الوطنية( والشركة المنقبة تكوين شخصية اعتبارية  

نسبة ب وتسويقه حسب ما ينص عقد المشاركة ففي تلك الحالة ه كل لها امر انتاجتلك الشخصية للضرائب ويعد 

 .(1)ة لكل منهما  في  رأس مال الشخصية الاعتباربةالمشارك

 حثفي منطقة البمؤسسة النفط الوطنية( والشركة المنقبة حصة غير مفرزة )او ان يكون لكل من الحكومة  

تكوين شخصية اعتبارية منفصلة, حيث تتولَ الشركة المنقبة لكافة إلَ  والنفط المنتج منهما, دون حاجة

 معمول به على سبيل المثال في النرويج والمملكة المتحدة.  العمليات وذلك الترتيب

 يوكل كل لها أمر تنفيذ كافة عمليات التنمية واإثنتاج نظير مبلغ معين, وتقوم الحكومةتكوين شراكة غير ربحية  

لنفط ا )مؤسسة النفط الوطنية( والشركة المنقبة بتوفير مبلغ المطلوب, وتقوم الشركة التي تم تكوينها بتسليمأو 

 .(2)مؤسسة النفط الوطنية والشركة المنقبة حسب ما ينص اتفاقية المشاركةأو  الحكومةإلَ  المنتج

تعد عقود المشاركةامتداد طبيعي لعقود الامتياز النفطي من حيث ملكية النفط, حيث و النظام المالي: ثانياً: 

نص فهوم نجد أن معظم اتفاقيات المشاركة توبهذا الم جنبييكون هذه الملكية مشتركة بين الشريك الوطني والأ 

على إنشاء شركة قائمة بذاتها بحصص متساوية بين الشركتين, ويكون الطرفان نائبين عن الدولة ومن هنا يمكننا 

 :(3)تحديد الأسس العامة للنظام المالي على النحو التالي

, وتكون نفط يتقاسم الشريكان الانتاجوبعد اكتشاف ال ةجنبيلأ تكون مصاريف البحث والتنقيب على الشركة ا 

المصاريف في هذه المرحلة خاصة بكل دراسة, كما يمكن اإثتفاق على نسبة محددة يتم انفاقها في عمليات البحث 

لصالح الحكومة المضيفة  %01إلَ  .بخصوص الأرباح الناتجة من عمليات التنقيب تصل نسبتها(4)والتنقيب

 %01يحق للحكومة في تحصيل الضريبة آلاتاوات وبنسبة  %14في نسبة وتتضمن هذه النسبة جزء متمثل 

  .(5)مقابل المناصف كشريك صافي الأرباح
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 للشركة المضيفة الحق في شراء نسبة معينة من النفط الخام بسعر خاص لتقديم استهلاكه محلياً. 

 .(1)لحكوميةلضرائب الأتاوات ايقوم كل طرف في العقد بتسويق نصيبه من النفط المستخرج مع اإثلتزام بدفع ا 

لحديثة اتعتبر الأتاوة في عقود المشاركة من المر وفات العامة, وذلك بخلاف المر في عقود اإثمتيازات التقليدية  

 التي تشكل الأتاوة فيها مجموع المزايا المالية التي تحصل عليها الدول المضيفة.

بعد "تتفيق الاتاوة" وبعد أن تحصل أي  لربح الصافيمن قيمة ا %14ذلك تفرض نسبة ضرائب إلَ  باإثضافة

 تبدأ عملية المناصفة في الأرباح.الدولة حقوقها المالية كاملة من الضرائب والرسوم 

 ثالثاً: خصائص عقود المشاركة

 :(2)هم خصائص عقود المشاركة في ما يليأ وتشمل 

 وم وحده باإثنفاق على تلك العمليات ولامخاطر البحث واإثستكشاف, بمعنى أنه يق جنبييتحمل الشريك الأ  

لم يكتشف النفط خلالها بكميات تسمح بامتداد العقد إذا  يسترد شيئاً مما ينفق خلال مرحلة اإثستكشاف,

 .(3)ليصبح عقد تنمية وإنتاج

 ( سنة حسب الاتفاق50-2يتمتع حق البحث على النفط لمدة محددة تسمى فترة البحث وتتراوح في العادة بين ) 

فاق مبالغ معينة كحد أدنى وفقاً لجدول زمني معين أثناء تلك الفترة كما يلتزم بان جنبيويتعهد الشريك الأ 

لكامل أن يتخلى عن المساحة الممنوحة با جنبيعدد معين من الأبار الاستكشافية خلالها ويجوز للشريك الأ فر بح

قه( و يدفع للحكومة نقداً سنة معينة مما لم ينفوقت, يشترط ظان يكون قد أوفى بالتزامه في اإثتفاق )أ أي  في

 سنوات  1-0ين ية" وتتراوح بساسحتى تاريخ التخلي, وفي العادة تتضمن فترة البحث ما يسمى "فترة البحث الأ
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 جنبيم الشريك الأ دوضماناً لذلك يقالوفاء بالتزاماته كاملة خلالها أو  لابد خلالها أن يتخلى قبل انقضائها 

 .(1)الم يف بالتزاماته خلالهإذا  أمينا )عادة في صورة خطاب ضمان مر في( بحيث يمكنها مصادرتهللحكومة ت

جباري عن نسبة معينة من المساحة الممنوحة وفقاً لجدول زمني معين يحدده اإث يتضمن العقد شرطاً للتخلي  

 اإثتفاق.

سنة حسب الاتفاق وتدخل الدولة  01-01مدة تتراوح بين إلَ  إذا عثر على النفط بكميات تجارية امتد العقد 

ب , بحيث يسهم في نفقات التنمية واإثنتاج وتحصل نصيضيفة شريكاً اعتباراً من تاريخ الاكتشاف التجاريالم

 .(2)%03أو  غالباً تكون بالنصفأو  من النفط المنتج بنسبة يتفق عليها

نى لما تحصل اد, وتعتبر الحد الأددقابلة للإستر بنسبة معينة غير  تعلى أتاوا جنبيتحصل الدولة من الشريك الأ  

حوال. فإذا حقق بعد ذلك ربحاً فرضت عليه ضرائب دخل لا تتجاوز ما تحصل عليه عليه من نصيب في جميع الأ 

من الربح المحقق في  %01من صافي دخله وبذلك كانت الدولة تحصل على نحو  %14الدولة من أتاوة وضرائب 

 .(3)اشتراكها فعلياً في ادارة مرفق النفطإلَ  ك اضافةظل عقود المشاركة, وذل

ات من النفط بسعر منخفض, لمواجهة احتياج جنبيشراء نسبة معينة  من  نصيب الشريك الأ للحكومة الحق في  

 .(4)الحكومة بأولوية  شراء مايزيد عن تلك النسبة بشرط أن ترفع سعر في السوق السوق المحلية, كذلك تتمتع

اته المالية لتمكينه من الوفاء بالتزام إئتمانية للجانب الوطني, غب العقود تسهيلاتأ في  جنبيك الأ يقدم الشري 

 .(5)في المشاركة وقد يدفع للحكومة منحة نقدية عند بلوغ اإثنتاج مستوى معين ينص عليه العقد
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ية مستقبلاً فع معدل الضريبر يأخذ بعض هذه العقود بمبدأ المرونة الضريبية بمعنى أن يسمح للدولة المضيفة ب 

 .(1)خرىبشرط أن يريي هذا المعدل على الشركات الأ 

جنبي بتسويق جانب من حصة الشريك الوطني مقابل عمولة معينة وكان هذا الشرط لأ وقد يلتزم الشريك ا 

 مقيداً عندما كانت الدولة المضيفة تواجه صعوبة في تر يف نصيبها من النفط الخام المنتج.

 المقاولة عقود نموذج : لثالثالمطلب ا

يمثل عقد المقاولة صوره من صور التقدم في العلاقة بين الدولة المنتجة والشركات المستثمرة الأمر الذي أدى إلَ 

فرض مزيداً من الرقابة على الثروات البترولية والعمل نحو الاستثمارات البترولية فقد ظهرت إلَ حيز الوجود 

د دخل هذا النظام في منظمة الشرق الأوسط في أواخر الستينات على يد إيران وذلك في المكسيك وق 5331عام 

ولم يقتر  دور الشركة الفرنسية على مجرد أي مقاول ثم  5322في عقدها مع الشركة الفرنسية )إيراب( عام 

 .5321أخذت بهذه العقود دول أخرى منها العراق في عقدها مع الشركة )إيراب( عام 

احثة بعرض هذا التعريف عن عقود المقاولة وأهم الخصائص التي يتمتع بها وذلك في الفرعين وستقوم الب

 التاليين: 

 الفرع الأول: تعريف عقد المقاولة.

 الفرع الثاني: خصائص عقد المقاولة.
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 الفرع الأول: تعريف عقد المقاولة:

في عمليات  تعين بشركة أجنبية تستند إليهاهي عقود تحتفظ فيها الدولة بالحق الكامل في ملكية البترول وتس

الحفر والتنقيب عن البترول بوضعها مقاولاً ينوب عن الدولة ولكنه ليس مقاولاً بالمعنى المعروف بل إنه مقاول 

 .(1)من نوع خاص, لأنه لا يسترد ما أنفقه فحسب وإنما يكون له بعض الحقوق المالية الأخرى

أنها عقد تخول به الدولة المنتجة للنفط أو شركة النفط الوطنية إلَ شركة أجنبية كما عرفها جانب آخر من الفقه ب

القيام بالأعمال  اللازمة لتنفيذ العمليات النفطية لحسابها في منطقة معينة ولقاء مقابل معين, بحيث تبقى 

وم ر المقاول الذي يقالدولة هي المالك الوحيد للنفط المنتج والموجود داخل البئر, ويكون دور الشركة هو دو 

 .(2)بتنفيذ عمليات التنقيب والانتاج لوقت محدد مقابل أجر معلوم

 الفرع الثاني: خصائص عقد المقاولة:

ُُ لنظام المقاولة نستطيع تعريف خصائص هذه العقود  بعد الاطلاع على مجموعة من العقود التي إبرمت طبقاً

 -على النحو الآتي:

 المدة والمساحة والتخلي: -5

ت مدة العقد في عقد المقاولة أقل من المدة في عقود المشاركة ويتم تقسيم مدة المتعاقد إلَ فترة البحث كان

 . (3)والتنقيب وأخرى للتنمية

  

                                                           

 . 540بترولي, مرجع سابق, ص ( أبو العلا, يريى, مبادء الاقتصاد ال1)

 (. 501( الحداد, حفيظة, العقود المبرمة بين الدولة وبين الأشخاص, مرجع سابق ص )2)

( منصور,  محمد حسين, بدون سنة نشر, العقود الدولية, دار الجامعة الجديد, اإثسكندرية, ص 3)
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كيلومتر كما أن  54144وكانت المساحة في عقود المقاولة أقل من المساحة في عقود الامتياز والمشاركة فقد بلغت 

 . (1)احات ومدد معينةنظام التخلي كان محدداً بمس

 التمويل  -0

تتحمل الشركة الأجنبية مصاريف البحث والتنقيب مع تحديد مبالغ معينة للاتفاق وفي حالة اكتشاف البترول 

تعتبر هذه المبالغ قروضاً بدون فائدة وفي حال عدم الاكتشاف تضيع هذه المبالغ على الشركة الأجنبية, كما تلتزم 

 . (2)لأموال اللازمة لتنمية المشروع البترولي وتعد أموال التنمية قروضاً بفائدةالشركة الأجنبية بتوفير ا

في مقابل هذه اللاتزامات التي تتحملها الشركة الأجنبية يكون لها الحق في شراء نسبة من البترول بأسعار خاصة 

 .(3)بتسويقهوفي حالة التزام المقاول بالتسويق يكون له عمولة محددة مقابل البترول الذي قام 

بين عقود المشاركة وعقود المقاولة وهي إلَ الشريك الأجنبي في كلا العقدين من هنا يتضح القاسم المشترك 

 يشمل وحدة المصاريف البحث والتنقيب وتضع عليه في حالة عدم تحقق انتاج أو تحقق ولك يعد تجارياً. 

 الملكية  -3

 والمعدات التي تستخدمها الشركة الأجنبية فيولكن الأدوات تعد الشركة الوطنية هي المالك الوحيد للبترول 

 .(4)استخراج البترول تكون الشركة الأجنبية مجرد مقاول فهي تعمل لحساب الشركة الوطنية

  

                                                           

 . 531سابق, ص ( أبو العلا, يريى محمد, مبادئ الاقتصاد البترولي, مرجع 1)

 . 500( الحداد, حفيظة السيد, العقود المبرمة بين الدولة, مرجع سابق, ص 2)

 . 532(الحداد, حفيظة السيد, العقود المبرمة بين الدولة, مرجع سابق, ص 3)

(, التحكيم في منازعات عقود الامتياز النفطية, دار النهضة العربية, 0453( شرف الدين, أحمد. )4)

 . 513 القاهرة, ص
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ويترتب على ذلك أن الدولة مالكة للبترول, ولو أن الشركة هي مجرد مقاول يعمل لحسابها, وأن الشركة الأجنبية 

ي إيجار على أرض منطقة العقد ولا تدفع أي ضرائب أو رسوم أو أتاوات على البترول وتلتزم لا تلتزم بدفع أ 

 . (1)الشركة الوطنية بدفع الضرائب للدولة

 :حقوق اإثدارة -0

 يمكن تقسيم حقوق اإثدارة إلَ قسمين:

 .لوطنيةلشركة اشروع مع أخذ رأي االقسم الأول: في مرحلة البحث والتنقيببتولي الشركة الأجنبية إدارة الم

القسم الثاني: فهو مرحلة التسمية والاستخراج والتي تبدأ من تاريخ الاستكساف التجاري واختلاق عقود المقاولة 

في ذلك, فمنها ما يجعل الشركة الأجنبية  هي التي تتولَ اإثدارة مثل العقد المبرم بين الشركة الوطنية اإثيرانية 

( ومنها ما يجعل اإثدارة, عن طريق لجنة مشتركة بين الشركة الوطنية والشركة للبترول والشركة الفرنسية )إبراف

 . (2)الأجنبية مثل عقد المقاولة المبرم بين الشركة الوطنية العراقية والشركة الفرنسية

  

                                                           

 .  52(أبو العلا يريي, مبادئ الاقتصاد البترولي, مرجع سابق, ص 1)

 .  32, ص2(, عقد المقاولة, مجلة نفط العرب, العدد الخامس, ط5305( عاطف, سليمان, )2)
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 الفصل الثاني

نازعات المفي فض والقانون الواجب التطبيق  البتروليستثمار الاالطبيعة القانونية لعقود   

د بالطبيعة القانونية لعقد ما ورده إلَ نظام قانوني معين, وذلك لغرض استظهار القواعد القانونية التي يقص

تحكمه, فالطبيعة القانونية ما هي إلا عملية تصنيف للعقد ووضعه في إطار إحدى الطوائف المعروفة 

ك لأنه معرفة طبيعة هذا العقد ذل وإينما كانت الحقوق التي ترد في العقد فإنه يجب أولاً:لتقسيمات العقود, 

من الخلط وعدم التدير للتصدي للتفسير, العقد واستلهام أحكامه يعتبر أن يسبق ذلك إدراك كامل وسليم 

لمكان هذا العقد بين النظم القانونية المختلفة وذلك لما يعكسه هذا المكان من نتائج ضمنية عند تفسير العقد 

ق والواجبات التي تترتب على العقد فتكيف العقد يسهل من عملية تحديد واستنباط أحكامه ومعرفة الحقو 

 القانون الواجب التطبيق على العقد في حالة اللجوء إلَ التحكيم.

وتعد مسألة تحديد النظام القانوني لعقود الاستثمار البترولية من أصعب المسائل وأدقها ويرجع ذلك إلَ أن 

هذه العقود تقتر  إلَ التنظيم التشريعي الذي يوضح لنا طبيعتها كما أن هذه العقود تختلف أشكالها من 

هاء القانونية لأطرافها, وهذا ما دفع الفق وقت إلَ آخر, كما تختلف من عقد إلَ آخر وكذلك التفاوت في المراكز

وذهبوا إلَ تكييف كل عقد على حدة, وستقوم الباحثة بتقسيم إلَ رفض وضع طبيعة واحدة لهذه العقود 

 هذا الفصل إلَ مبحثين:

 القانونية لعقود الاستثمارات البتروليالمبحث الأول: الطبيعة 

 المنازعات المبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق في فض
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 المبحث الأول

 الطبيعة القانونية لعقود الاستثمارات البترولي

تدويل عقود الاستثمارات البترولية أو بصورة أوضح رده إلَ طائفة العقود الدولية وذلك أثناء  فكرةظهرت 

د الاستثمارات و قيام إيران بتأميم قطاع النفط الذي كانت الشركات البريطانية تقوم باستغلاله وهنا ظهر بأن عق

ة تعد معاهدة دولية وذلك رغبة في حماية مصالح الشركات الأجنبية لما يترتب على حقع الدولة من البترولي

نتائج أهمها مسؤولية الدولة على أي مساس بالعقد, إلا أن الجدل الحقيق بدأ بعد مؤتم البترول العربي 

الطبيعة القانونية بعقةد النفط والغاز واعتبر المشروع  , حيث أثيرت مسألة5320السادس المنعقد في بغداد عام 

 M. Georgeو   Mcaryjالبترولي مرفقاً عاماً من عدمه, وقد تزعم أنصار الدولية أثنان من فقهاؤ الغرب هم )

( حيث كان الأول يعمل مستشاراً قانونيا لشركة بترول وهو الذي رفض مسألة تعلق قطاع النفط بالمرافق 

والثاني كان من أوائل من ابتدعو الأنظمة القانونية  إدارية طبيعة ذات عد عقود النفط عقوداً العامة أو 

 الجديدة, وسعى بأن تحكم عقود البترول.

 -باحثة بتقسيم هذا المبحث إلَ ثلاثة مطالب هي:وسوف تقوم ال

 لرأي القائل بدولية عقود الاستثمارات البترولية.رض االمطلب الأول: ع

 ثاني: الهدف من تدويل عقود الاستثمارات البترولية.المطلب ال

 المطلب الثالث: تقييم الرأي القائل بدولية عقود الاستثمارات البترولية.
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 عرض الرأي القائل بدولية عقود الاستثمارات البترولية: المطلب الأول

قانون ية ومن ثم تخضع للذهب جانب من الفقه إلَ أن عقود الاستثمارات البترولية تتمع بالطبيعة الدول

الدولي العام مباشرة, فهذه العقود تمثل عقد دولي أو معاهدة دولية بين أطرافها ولا يحق لأطرافها التحلل ويعد 

 القانون الدولي هو مصدر القواعد التي تحكم تلك العقود.

صاره قد اختلفوا في بالرغم من من الموضوع الذي قد يظهر على هذا الرأي فإن المتعمق بداخله يجد أن ان

مصدر دولية عقود الاستثمارات البترولية, فمنهم من ذهب إلَ أن العقد يتمتع بطبيعة دولية استناداً إلَ أن 

عقد الاستثمار هو عقد شبه دولي على حين ذهب الرأي الآخر من أنصار الطبيعة الدولية إلَ أن عقد الاستثمار 

 البترولي ما هو إلا عقد دولي.

من اختلاف الرأي القائل بالدولية ما بين عقد دولي أو معاهدة شبه دولية فإن الهدف الذي يجمعهم وبالرغم 

خضوع لما في ال –هو واحد, وهو تدويل العقد من أجل اقتلاعه من سيطرة القوانين الوطنية للدولة المتعاقدة 

فة منن ية المستثمرة وإلحاقه بطائللقوانين الوطنية للدولة المتعاقدة من مخاطر جسيمة على الشركات الأجنب

 -العقود التي لا تخضع للقانون الوطني وستقوم الباحثة بتقسم هذا المطلب إلَ فرعين:

 عقود دولية. –الفرع الأول: عقود الاستثمارات البترولية 

 عقود شبه دولية. –الفرع الثاني: عقود الاستثمارات البترولية 
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 البترولية عقود دوليةالفرع الأول: عقود الاستثمارات 

ذهب جانب من الفقه إلَ القول بدولية عقود الاستثمارات البترولية وكان من أهم المتحمسين لهذا الرأي ثلاثة 

(وقد وضع كل منهم Jessup, F.A. Mann & Weilفقهاء من الغرب هم )ويل, وأف أي مان وجيسي بي( )

قود البترول عقود دولية وتخضع للقانون الدولي مباشرة نظريته الخاصة به والتي ترمي في النهاية إلَ أن ع

( نظريته الخاصة التي تعديان عقود التنمية الاقتصادية منها عقود الاستثمارات البترولية Weilووضع الفقيه )

تعد تر فات قانونية دولية من نوع جديد وذكر هذا الفقيه أن تدخل القانون الدولي في العلاقات التعاقدية 

ن الدولي كبيرة بين القانو ة بين الدول والأشخاص الأجنبية الخاصة ليس مستبعداً فهناك نقاط اتصال المبرم

والعلاقات الخاصة مثل مثل القرارات الصادرة عن الجهات الدولية التي تنظم أوجه النشاط الاقتصادي مثل 

السيادة الدائمة على الموارد والثروات المتعلق ب 5320ديسمبر  50قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 

الطبيعية والذي أكد أنه يجب تنعقد الاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية مثل عقود الاستثمارات البترولية 

بحسن نية ولذلك اتفاقية البنك الدولي بواشنطن والتي نصت صراحة على تطبيق مبادئ القانون الدولي على 

 .    (1)الدول ومواطني الدول الأخرىمنازعات الاستثمار بين 

أن التدويل الذي ينادي به ليس مطلقاً فهو مقصور على الاتفاقيات الاقتصادية الدولية ولا Weilكما أوضح 

 يمتد إلَ كل العقةد المبرمة مع طرف أجنبي كما أن هذا التدويل لا يشمل كل العناصر الرابطة التعاقد به.

 -على أساس التفرقة بين وظيفتين متلفتين للقانون الدولي:WEILوقد أقام نظرية الفقيه 

 كنظام أساسي يستمد قوته من العقد. الوظيفة الأولَ: 

الدولي كقانون واجب التطبيق في هذه الوظيفة يحال إلَ القانون الدولي  الوظيفة الثانية: هي وظيفة القانون

 وتتم اإثشارة إليه من قبل الأطراف المتنازعة.

يعد عقداً دوليا مع ملاحظة أنه من الممكن جداً أن يتركز فيه القانون الدولي (أن العقد الذي WEIL)واستنتج 

 يختلف على النظام الأساسي مع القانون الواجب التطبيق.

  

                                                           

(1) Weill p. provence relatif content pasise, pariknhen 
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( أن العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الخاصة الأجنبية ومنها عقود الاستثمارات, WEILوخلاصة نظرية )

 . (1)لعلاقات الاقتصادية والدوليةوتندرج ضمن ا

 الفرع الثاني: عقود الاستثمارات البترولية عقود شبه دولي.

هناك جانب آخر من الفقه رأى أن عقود البترول تتمتع بالصبغة الدولية ولكنها عقود قانون دولي عام بل هي 

 عقود شبه دولية تقوم على المبادئ العامة للقانون.

اة عقود شبه دولية تأثروا بالتغييرات التي دخلت الحين دفعوا فكرة أن عقود البترول, ويبدو أن الفقهاء الذي

الدولية, وطبقاً لهذه النظرية فإن كل عقد لا بد من أن يرتبط بقانون يستمد منه قوته ويكون هذا القانون 

 .(2)موجوداً قبل وجود العقد

قتصادية ومنها عقود البترول تجعل العقد يخرج فهناك مجموعة من الصفات التي تتم بها عقود التنمية الا 

من نطاقات القانون الداخلي ويتمركز في نطاق القانون الدولي فهذه الصفات تجعل القانون الداخلي لا يتناسب 

 .(3)مع عقود التنمية الاقتصادية ويحتاج إلَ نظام قانوني وهذا النظام هو القانون الدولي

 -ومن هذه الصفات:

ذه العقود بين الحكومة من جانب وبين شخص أجنبي, يتمتع بالشخصية القانونية من جانب يتم إبرام ه -5

 آخر, يخضع هذا الشخص لقوانين دولة أجنبية. 

  

                                                           

 .35القانوني لعقود البترول, القاهرة, ص ( عبدالرحيم, محمد سعيد, )بدون سنة نشر(, النظام 1)

 ..31(, تسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار, القاهرة. ص 0442( ماهر, محمد حامد)2)

(, التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية, القاهرة, ص 5331( الجمال, مصطفى, )3)

531.. 
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تتسم هذه العقود بطول مدتها حيث تتعلق باستغلال الموارد البترولية خلال فترة زمانية طويلة نسبياً وأنها   -0

 تتضمن استماراً طويلاً.

 عقود الطرف الأجنبي حقوقاً لا تعد تعاقدية كحقه في تملك المساحات في أراضي الدولة.تمنح هذه ال -3

 يتمتع الطرف الطرف الاجنبي ببعض الحقوق المألوفة والتي لها طابع شبه دولي. -0

 ثير هذه العقود فكرة الحصاتنة الدبلوماسية للدول الأجنبية.ت -1

 تتضمن هذه العقود شرط التحكيم. -2

 النظام القانوني للدولة المتعاقدة مع النظام القانوني الدولي. لا تتفق مفاهيم -0

 المطلب الثاني: الهدف من تدويل عقود الاستثمارات البترولية

إن المتأمل في الاتجاه القائل بدولية عقود الاستثمارات البترولية يتضح له أن هذا الاتجاه كان يرمي إلَ تحقيق 

 مجموعة من الأهداف ومن أهمها.

 ة مصالح الشركات الأجنبية:حماي -5

لح البترولية حاول أن يخدم مصايقول المنطق القانوني السليم أن الجانب الذي قال بدولية عقود الاستثمار 

لًا بأن هذا قائالشركات الأجنبية, وقد أطلق جانب المعارضين للدولية على أنصار هذا الاتجاه اسم فقه المصالح 

قد إلَ أهداف بعيدة حيث يحاول الخروج بالعقد من دائرة القانون الداخلي الجانب يرمي من وراء دولية الع

إلَ المعاهدات الدولية التي لا يجوز تغييرها وبذلك يبطل تر فات الدولة كتأميم بلا أي مساس في أي صور 

   .(1)كانت

  

                                                           

 .555انوني لعمليات البترول, )مرجع سابق(, ص ( عبدالباري, أحمد عبدالباري, النظام الق1)



48 
 

 المساواة بين الأطراف -0

من  لأجنبي بالدولة وما يترتب على ذلكطية هدفاً آخلا, وهو مساواة الطرف اكما أن هذا الرأي يحمل في 

ه الدولة من بالاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للمستثمر الأجنبي سواء كان فرداً أو شركة ليتمتع بما تتمتع 

حقوق وواجبات بموجب القانون الدولي العام, وكذلك وقوف الدولة والطرف الأجنبي أمام المحاكم الدولية 

   .(1)ولية الدوليةسواء, وتحملها المسؤ 

 تطبيق القانون الدولي العام على العقد -3

للابتعاد عن  وذلكمن أهم أهداف القائلين بالدولية هو تطبيق القانون الدولي على عقود الاستثمارات البترولية 

ا هتطبيق القانون الوطني للدولة الطرف في العقد, ودافعهم لذلك مجموعة من الأفكار الاستعمارية التي سخرو 

لخدمة مصالح الدول الغربية, فما دام قانون الدولة الطرف لا يصلح للتطبيق وأن الاتفاقية ما هي إلا معاهدة 

 . (2)دولية فهنا يكون القانون الدولي هو القانون الواجب التطبيق

 

 المطلب الثالث: تقييم الرأي القائل بدولية عقود الاستثمارات البترولية

تأييداً كبيراً في الفقه, فقد وجّه المنتقدون سهام النقد لها, كما تعرضت هيئات التحكيم لم تلق نظرية الدولية 

 البترولية للطبعة الدولية لهذه العقود في أكثر من قضية, وستقوم الباحثة بتقسيم هذا المطلب إلَ فرعين: 

 الفرع الأول: موقف الفقه من الدولية.

  

                                                           

(, الصيغة القانونية لعقد الامتياز البترولي كعقد إداري, القاهرة, ص 5331( نبيل أحمد سعيد, )1)

501. 

 . 034(, دور التحكيم في تدويل العقود, دار النهضة العربية, القاهرة, ص 5334( راشد, سامية, )2)
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 ولية عقود الاستثمارات البترولية. الفرع الثاني: موقف هيئات التحكيم من د

 

 الفرع الأول: موقف الفقه من الدولية

لقيت النظرية القائلة بالدولية معارضة شديدة من جانب الفقه سواء من جانب الفقه العربي أو الفقه الغربي 

 لية. الدو الذي نشأ في ظله, وذلك لأنها تخالف القانون الدولي وتتعارض مع القواعد التي تنظم العلاقات 

 الفقه العربي: -5

رفض جانب كبير من الفقه العربي فكرة دولية عقود الاستثمارات البترولية, وقال جانب منهم أن القانون الدولي 

لا يمكن أن يحكم بالاتفاق بين الدول وشركة خاصة حتى لو كانت شركة أجنبية وأن القضاء الداخلي هو الذي 

 . (1)يتكفل بحل هذه المنازعات

 يمكن للقانون الدولي العام أن يختص بمنازعات هذه الالعقود وتكفيه مشقة المنازعات بين الدول والقول فلا

بغير ذلك يخص رغبة القائلين في إبعاد القوانين الوطنية للدولة المتعاقدةبهدف خدمة مصالح الشركات الأجنبية, 

نطبق وصف الدولية عليها حتى يمكن أن تخضع وإنما ما كان المركز الاقتصادي الذي تتمتع به الشركة فلا ي

 .  (2)للقانون الدول

  

                                                           

 .041المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية, )مرجع سابق(, ص ( الحداد, حفيظة, العقود 1)

 .11( إبراهيم أحمد إبراهيم, )التحكيم الدولي الخاص(, مرجع سابق, ص 2)
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كما أن القانون الدولي لا ينطوي على قواعد تحكم عقود الاستثمار بما يمتاز به من خصوصية يجعلها أقرب في 

 الخضوع لسيدة الدولة المضيفة, حيث أن القانون الدولي يخاطب الدول بوصفها في أشخاص القانون الدولي ذات

 .  (1)السيدة ولا يحكم إلا العلاقات التي بين الدولة والأفراد, فلا مكان لها في القانون الدولي

كما ذهب جانب إلَ القول بأن أول ما يجب أن نلاحظه أنه ليس لامتيازات البترول صفة المعاهدات الدولية أو 

 شخاص القانون الخاصـ فرداً كان أمالاتفاقيات الدولية بل أنها نصوص تعاقدية مبرمة بين دولة وشخص من أ

ل هذا الاتجاه في قضاء محكمة العدشركة ومن ثم فإن مثل هذا العقد لا يخضع أساساً للقانون الدولي وقد تأكد 

 .(2)الدولية في النزاع بين إيران وبريطانيا

 الفقه الغربي: -0

 لعقود الاستثمارات الدولية فذهب فيكما أن هناك جانباً آخر من الفقه الغربي رفض فكرة الطبيعة الدولية 

سبيل الرد على القائلين بالدولية أن كل نظام قانوني يخدم أغراض الكيانات الاجتماعية وينظم وضعها وعلاقاتها, 

وأن محاولة تطبيق القانون الدولي على العلاقات الخارجية سوف يكون معادلاً لتطبيق قوانين الزواج والأسرة 

أم اإثنجليزية على العلاقات بين القطط والكلاب. وذهب جانب آخر إلَ أن هذه النظرية  سواء كانت الفرنسية

غير جذابة وغير قابلة للتطبيق عمليا فاللجوء إلَ قانون الدولة الطرف في العقد مطلب ضروري وذلك لتحديد 

 .(3)والواجبات الناتجة عن العقدالحقوق 

انون الدولي لأنه لا يحتوي على القواعد القانونية التي يمكن كما رفض جانب آخر من هذا الفقه تطبيق الق 

  تطبيقها على هذا النزاع.

  

                                                           

 . 13( فائق, عبد السلام عبدالله, التحكيم في عقود البترول, )مرجع سابق(, ص 1)

 .21 ( أبو زيد سراج, التحكيم في عقود البترول, )مرجع سابق(, ص2)

 .512( جمال الدين, صلاح الدين, عقود الدولة لنقل التكنولوجيا, )مرجع سابق(, ص 3)
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 -الفرع الثاني: موقف هيئات التحكيم من دولية عقود الاستثمار البترولية:

لقد أثيرت مسألة وطبيعة عقود الاستثمار البترولية كعقد دولي أمام العديد من هيئات التحكيم وقضت معظم 

 .(1)لتحكيم برفض الدولية معلنة أن العقد داخلي ولا يمت إلَ الدولة بشيءهيئات ا

 .(2)تعرضت محكمة العدل الدولية لطبيعة عقود الاستثمارات البترولية

فقد أثيرت مسألة دولية طبيعة عقود الاستثمارات البترولية كعقفي النزاع الذي وقع بين إيران وبريطانيا بمناسبة 

 لوإيرانية, فذهبت الحكومة البريطانية في دفاعها أمام محكمة العدل الدولية أثناء نظر النزاع تأميم الشركة الأنج

, هو اتفاق دولي له صفة مزدوجة فهو 5333إبريل  03الذي نشب بينهم إلَ أن اتفاق الامتياز الذي أبرم في 

ل بريطانيا, وقضت محكمة العدعقد بين الحكومة اإثيرانية والشركة وهو في نفس الوقت معاهدة بين إيران و 

الدولية برفض نظر الدعوى لأن العقد ليس معاهدة دولية وليس للمحكمة اختصاص بمثل هذا العقد, وبالرغم 

من أن المحكمة لم توضح طبيعة العقد, إلا أنها رفضت فكرة الدولية مطلقاً, أما بالنسبة لأحكام التحكيم التي 

لبترولية كما هو الحال في تحكيم تكسكو, نجد أن المحكّم قد قام بتطبيق اعترفت بدولية عقود الاستثمارات ا

حيث ربط العقد الموقع بين ليبيا والشركة وبين القانون الدولي وذكر المحكم أن عقود الامتياز محل  Weilنظرية 

 النزاع تقع ضمن القانون الدولي.

  

                                                           

(, عقود الدولة النفطية في القانون العام وفي ظل القانون 5330( الخياط, عصمت محمد علي, )1)

 . 345الكويتي, جامعة الكويت, ص 

لاسكندرية, منشأة دار المعارف, ص ( رباح, غسان, )بدون سنة نشر(, العقد التجاري الدولي, ا2)

543. 
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ات البترولية, قد تم رفضه من جانب الكثير من هيئ وترى الباحثة, أن الاتجاه القائل بدولية عقود الاستثمارات

 التحكيم على اعتبار أن عقود الاستثمارات البترولية تعد عقوداً إدارية.

 المبحث الثاني

 منازعات الاستثمار البتروليفي فض القانون الواجب التطبيق 

العقود  غيرها منأو  لبترولان تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة بصفة عامة وعقود ا 

اق العلامة, اذ في الغالب يتم الاتف أطرافالتجارية الدولية الخاصة امر بغاية الأهمية, وهو عادة يخضع إثتفاق 

ا في ة على حماية وتطبيق نظمها القانونية على كل مصعلى القانون الواجب التطبيق, فالدولة حري طرافبين الأ 

تحرص على التحرر من هذه القوانين والخضوع لقواعد  ةجنبيماً والشركات الأ ها وحماية مصالحها عمو إقليم

وقوانين تخدم مصالحها, ومن ثم ننازع القوانين من مسائل العقود الدولية من موضوعات القانون الدولي 

 من القوانين على العقد.أي  عقد الاستثمار النفطي اختيار طرافالخاص, وتمكن الأ 

تحديد القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم في عقود البترول لابد من معرفة سائل لولمعرفة الو 

بتقسيم  ةثقوم الباحتالتشريعات الوطنية من ذلك, ومن ثم الاتفاقات الدولية وآراء الفقهاء وكذلك التحكم, وس

 ثلاثة مطالب:إلَ  هذا المبحث

 .القضاء والفقه المطلب الأول:

 .ت الوطنية والأجنبيةالتشريعاالمطلب الثاني: 

 راء الفقهاء وتطبيقات تحكيمه لشرط التحكيم.الاتفاقات الدولية المطلب الثالث: 
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 القضاء والفقه المطلب الأول: 

إن شرط التحكيم من حيث المبدأ يترتب عليه عدم اختصاص القضاء الوطني بالفصل بالمنازعات التي اتفق 

كان شرط التحكيمصحيحاً ومنتجاً لآثاره, وتمسك به أحد الأطراف أمام  الأطراف على تسويتها بالتحكيم متى ما

 المحكمة المعروض عليها النزاع. 

ولكن التساؤل الذي يدور هنا, هل أن عدم الاختصاص للقضاء الوطني عاماً وشاملاً لأي نزاع ينشب بين 

يم لشرط, وستقوم الباحثة بتقسالأطراف, أم يجوز للمحكمة أن تختص ييعض المساعئل بالرغم من وجود هذا ا

 هذ المطلب إلَ فرعين.

 الفرع الأول: القضاء.

 الفرع الثاني: الفقه..

 الفرع الأول: القضاء

أن العقود التي تبرم بين الدول والأفراد تخضع أولاً وقبل كل  استقر القضاء على وجود قرينة قانونية مؤداها

م تكريس هذه القرينة لأول مرة في قرار المحكمة الدائم للعدل شيء للقانون الداخلي للدولة المتعاقدة, وقد ت

في قضية القروض الر بية والبرازيلية فقد ذهبت المحكمة إلَ أن : "كل عقد لم يجر بين  5303الدولي عام 

الدول بوصفها أشخاص للقانون العام إنما يجد أساسه في قانون داخلي وأضافت أن: "سيدة الدولة تلعب كقرينة 

ذلك أنه لا يمكن افتراض قبول الدولة ذات السيادة إخضاع عقودها  –ونية في صالح تطبيق قانونها الداخلي قان

 .(1)والتزاماتها لقانون آخر خلاف قانونها الوطني

  

                                                           

(, شرط التحكيم في اتفاقات البترول, بحث منشور في مجلة 5320( الغنيمي, محمد طلعت, )1)

 .32الحقوف للبحوث القانونية, جامعة الاسكندرية, ص 



54 
 

وذهبت محاكم تحكيم في عدة قضايا كانت الدولة أحد أطرافها والأشخاص اإثجانب الطرف الآخر فيها  إلَ 

 . (1)ومن ذلك ما ذهبت إليه محاكم التحكيم في قضايا شركات ريالت ضد أثيوبيا نفس الحل السابق,

سبتمبر  3وفي النزاع الذي نشب بين الاتحاد السوفيتي وشركة لينياجولد قيلدس, أكد قرار التحكيم الذي صدر في 

لاختصاص تدخل في ا , أن القانون الداخلي السوفيتي هو القانون الذي ينطبق على المسائل الداخلية التي5334

السوفيتي, إلا إذا استبعد أطراف العقد صراحة تطبيق هذا القانون, ونتيجة لذلك ذهبت المحكمة إلَ أنه فيما 

يتعلق بالمسائل التي تدخل في الاختصاص السوفيتي فإن قانون هذه البلاد هو القانون الواجب التطبيق على 

 .  (2)العقد

بالذات, فقد صّرح المحكم بمناسبة التحكيم الذي جرى بين قطر وشركة وفيما يتعلق بالفضايا النفطية 

)انترناشيونال مارين(, أنه إذا ما أخذ موضوع العقد بعين الاعتبارفإنه من الصهوبة بمكان اخضاعه لقانون آخر 

عتبر ت قطر, وعلى وجه التحديد القانون اإثسلامي المطبق في هذه البلاد, ولا سيما أن الحكومةخلاف قانون 

طرفاً في العقد, وأنها قد احتفظت لنفسها بالحق في اختيار قطر كمقر للتحكيم, وأنه قد تم كتابة الاتفاقية 

ساساً قال المحكم أن فكرة العدالة تعتبر أ, للغتين العربية واإثنجليزية ولتبرير رجوعه إلَ ميادين العدالةبا

 .(3)للقانون اإثسلامي

  

                                                           

, ة(, مفهوم شرط التحكيم وقوته الملزمة بالنسبة للغير, القاهر 0444( الكندري, فايز عبدالله, )1)

 . 13ص 

(, القانون الواجب التطبيق في التحكيم التجاري الدولي, 5333( السمدان, أحمد ضاعن, )2)

 .540الكويت, ص 

 ..504( مجلة الحقوق والشريعة, الكويت, السنة الرابعة, ص 5314( القانون الدولي للعقود, )3)
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شركة بتروليوم ديفيلوبمنت وأبو ظبي قرر المحكم أنه إذا هناك ثمة قانون وطني  وفي النزاع الذي نشب بين

واجب التطبيق على العقد, فإن هذا القانون هو قانون أبو ظبي, وذلك بسبب إبرام العقد ووجوي تنفيذه 

 (1) .الكامل فيها

على  القانون السعودي ذهبت محكمة التحكيم إلَ تطبيقوقد تأكد نفس الحكم كذلك في قضية أرامكو. إذ  

مضمون الامتياز )المسائل التي تتعلق بالقانون الخاص(, وذلك لأن هناك قرينة في القانون الدولي الخاص, 

مؤداها أنه مالم يثبت العكس, فإن قانون الدولة المتعاقدة هو القانون الواجب التطبيق. ولكن مع تحفظ هام, 

وقت الحاجة بالمبادئ العامة للقانون والأعراف والعادات المرعية  وهو أن هذا القانون يجب أن يفري أو يكمل

في الصناعة النفطية, وخاصة وأنه يجب الاعتراف ببعض الحقوق لصاحب الامتياز, إذا أريد يفقد الامتياز 

 عارضه على أساس القانون النافذ المفعول في العربية السعودية إذ قررتجوهره وهو ما لا يمكن ضمانه بطريقة 

 .(2)بين السعودية وأرامكو تستمد قوتها اإثلزامية من القانون السعودي 5333المحكمة كذلك "أن اتفاقية عام 

هذا ويذهب القضاء الوطني في عدة دول إلَ أن كل من يدخل في علاقة تعاقدية مع الدولة, يعتبر قابلاً 

 للخضوع لقوانين هذه الدولة.

حالي بالنسبة للعقود التي لا تندرج في نظاق القانون الخاص, فقد وقد عدل عن هذه القرينة في الوقت ال

ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلَ أنه لا توجد هناك قرينة خاصة بتطبيق القانون الداخلي على العقود المبرمة 

 أو الشكل الذي تمت فيه, مع اتفاقياتبطبيعتها بين الدول والأشخاص الأجانب, حينما تتماثل هذه العقود 

, ولكن هذه القرينة لا يزال يعمل بها في عقود القانون العام التي لا يمكن القانون الخاص التي تبرم بين الأفراد

   .(3)تشبيهها بعقود القانون الخاص

  

                                                           

الواجب التطبيق في منازعات (, القواعد الموضوعية في القانون 0440( الحداد, يوسف سليمان, )1)

 عقود النفط.

2 1022

11

3 22992
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 الفرع الثاني: الفقه

ب هيذهب الرأي الراجح في الفقه إلَ وجود قرينة لصالح تطبيق القانون الداخلي للدولة المتعاقدة, فقد ذ

الأستاذ )جراسيا أمادور( في هذا الصدد إلَ أنه: )من المقبول به حالياً في الفقه, مما يجريعليه العمل, أن العقود 

بين الدول والأجانب, يحكمها فيما يتعلق بشأنها وتنفيذها القانون الداخلي للدولة المتعاقدة وليس القانون 

ع الفرد الذي يتعاقد مع حكومة دولة أجنبية إلَ القانون الدولي العام(, وأضاف بأنه: )لا يمكن إنكار خضو 

 . (1)الوطني لهذه الدولة في كل ما يمس الآثار القانونية للعقد

والواقع أن المعايير الموضوعية المعروفة في القانون الداخلي للدولة المتعاقدة دون غيره من القوانين, فهذا القانون 

وقانون محل التنفيذ وقانون موقع المال أو الشيء محل العقد, وكما يفرض نفسه كونه قانون محل اإثبرام 

ينطبق هذا القانون كذلك على عدد من المسائل التي تعد من قبيل النظام العام للدولة ومن بينها علاقات 

العمل وقيود العملة والجمارك ورخص المباني وقواعد النقل والطرق ومعنى ذلك أن هناك قوانين داخلية يمكن 

تطبيقها على شركات النفط الأجنبية, ومن بينها القوانين اإثدارية وقوانين الشركات والاستثمارات الأجنبية 

والبترولـ وفي الكويت بالذات وبالرغم من أنه لا يوجد فيها قانون يغطي, فإن هناك عدة قوانين داخلية 

بشأن منع تلوث المياه الصالحة  5320لسنة  55كويتيةواجبة التطبيق على الصناعة النفطية القانون رقم 

بشأن المحافظة على مصادر  5303لسنة  53والقانون رقم  5302لسنة  5425للملاحة والمرسوم بقانون رقم 

 .(2)ولية وقانون العمل في القطاع النفطي وغيرهاالثروة البتر 

  

                                                           

1 49

2 1009

292
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  المطلب الثاني: التشريعات الوطنية والأجنبية

الم الثالث على استقلالها في مطلع الخمسينات والستينات من القرن الماضي من يعد حصول العديد من دول الع

تأكيد مظاهر سيادتها واستقلالها الوطني, إلَ  براثن الاستعمار والاستغلال الاحنبي اندفعت هذه الدول

يق قانونها طبضرورة تإلَ  فتمسكت في تأكيد سيادتها على مواردها الطبيعية باعتبارها حقاً من حقوق السيادة

القانون الذي يقرر صحة شرط وأن  .(1)جنبيالوطني على منازعات عقود الاستثمار النفطي مع الطرف الأ 

  .م والقانون الواجب على موضوع النزاعيليطبق على شرط التحك طرافمن الأ التحكيم هو القانون المختار 

قرار قضائي يق رطة قضاء يبت في النزاع عن طف العقود الاقتصادية بواساويمكن تسوية المنازعات التي بين أطر 

تص ثالثة أو قضاء دولي يخوهذا القضاء يمكن أن يكون قضاء الدولة التي يتبع لها المستمثر أو قضاء دولة 

 بتسوية المنازعات التي تنجم عن الاتفاقيات النفطية.

لك لتسوية ء في دولة ثالثة وذويمكن للمستثمرين الأجانب الرجوع إلَ القضاء في بلدهم الأصلي أو القضا 

 المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الدول المستضيفة لاستثماراتهم.

 وستقوم الباحثة بتقسيم هذا المطلب إلَ فرعين: 

 الفرع الأول: التشريعات الوطنية.

 الفرع الثاني: التشريعات الأجنبية

 

  

                                                           

1

2

7
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 الفرع الأول: التشريعات الوطنية

منها ما هو وطني أو محلي, مثل هيئة التحكيم بمحكمة استئناف تخصصة في التحكيم تعد المراكز الدائمة والم

, ومركز 5331( لسنة 55الكويت المنصوص عليها في المادة الأولَ من قانون التحكيم القضائي الكويتي رقم )

 .(1)الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة الكويت

بمحكمة استئناف الكويت, هو تحكيم مؤسسي وطني تتولاه م وأن التحكيم من خلال هيئة التحكي

, 5331( لسنة 55هيئة محلية في الدولة وفقاً لقواعد وإجراءات محددة مسبقاً وفقاً للمادة من القانون رقم )

فإن التحكيم تشكل من ثلاثة رجال القضاء واثنين من المحكمين يختار كل طرف من أطراف النزاع أحدهما 

تحكم من هذا التحكيم من قبل المشرع الكويتي بالتحكيم القضائي نسبة إلَ أغلبية أعضاء وسمي هذا ال

 . (2)التحكيم القضاة

وقد جعل المشرع الكويتي اختصاصات الهيئة بعضها اختيارياً وهو ما يخص المستثمر الأجنبي وبعض  

 ل الآتية: أن تختص هيئة التحكيم بالمسائالآخر إجبارياً إذ تنص المادة القانونية من قانون التحكيم القضائي على

الفصل في المنازعات الاتي يتفق ذو الشأن على عرضها عليها كما تختص في المناعات الناشئة عن العقود التي  -5

 نص فيتبرم بعد العمل بهذا القانون وتتضمن حل هذه المنازعات بطريقة التحكيم ما لم ينص في العقد أو 

لك, ويبعد اختصاص هيئة التحكيم هنا اختيار فالمشرع يفترض في العقود التي خاص بالتحكيم على غير ذ

تبرم بعد العمل بقانون التحكيم القضائي وتتضمن حل النزاعات, التحكيم اختصاص هيئة التحكيم القضائي 

 . (3)في حل هذه المنازعات وذلك ما لم يشر العقد أو في نظام خاص بالتحكيم إلَ ذلك

  

                                                           

1222221

2

32222222
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يين وبين عتبارالا أو الأشخاص ا في المنازعات التي تقوم بين الوزارات والجهات الحكومية الفصل دون غيره -0

  البسالشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل أو فيما بين هذه الشركات, وهذا الاختصاص هو إجباري 

لها شترك, وهو أن محلاختصاص المحاكم العادية في تلك المنازعات باعتبار أن المنازعات يجمعها قاسم م -3

 .(1)المال العام

الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتباريون الخاصة في الوزارات أو الجهات  -0

الحكومية أو الأشخاص الاعتباريين العامة في المنازعات التي تقوم بينهم وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما 

 . (2)أنما القضاء بأن كان مطروحة على المحاكم قبل وقت طلب التحكيم لم تكن المنازعة قد سبق عرضها

 الفرع الثاني: التشريعات الأجنبية

يعد المركز الدولي لتسوية المنازعات في الاستثمار من أهم مراكز التحكيم الدولية التي يمكن أن تتم خلالها 

م إنشاؤه الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والذي ت تسوية المنازعات التي تثار حول الاستثمار في الكويت, المركز

 .  (3)5322بمقتضى الاتفاقية الدولية لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لسنة 

الاتفاقية متاح لجميع الدول الأعضاء في البنك الدولي, ولأي طرف في والمعروف أن الانضمام إلَ هذه 

حكمة العدل الدولية تتم دعوتها للانضمام إلَ الاتفاقية من قبل ثلثي أعضاء مجلس إدارة النظام الأساسي لم

 .(4)5303البنك, وقد انضمت الكويت إلَ اتفاقية واشنطن عام 
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حيث يهدف المركز إلَ تشجيع الاستثمارات الخاصة في الدول النامية استجابة لضرورة القانون الدولي 

صادية ولأهمية الدور الذي تؤديه الاستثمارات الخاصة في هذا المجال, وقد تعرضت في العمل على التنمية الاقت

الاتفاقية في الباب الثاني لاختصاص المركز الذي يمتد ليشمل المنازعات الناشئة مباشرة عن عن استثمار بين دولة 

 متعاقدة ومواطني دول متعاقدة أخرى ويوافق على عرضه  على المركز.

فإن المنازعات التي يكون أطرافها من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون  وبناء على ذلك

الخاص, تخرج من اختصاص المركز, كما لا تخضع لاختصاص المركز المنازعات التي بين إحدى الدول وأحد مواطنيها 

اخ تحسين من من أشخاص القانون الخاص, وسيكون لانضمام الكويت إلَ مثل هذه الاتفاقية دور كبير في

الاستثمار داخلها, حيث أصبح باإثمكان تسوية المنازعات التي تثار بشأن الاستثمارات الأجنبية دتخل الكويت, 

والتي يكون أحد أطرافها جهة حكومية عن طريق التحكيم تحت رعاية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار, 

 مار الأجنبي وحمايته والتي تعد الكويت طرفاً فيها, تقضيكما أن نصوص الاتفاقيات الخاصة بتشجيع الاستث

من الاتفاقية المعقودة بين الكويت  051لنظر منازعات الاستثمار ممثلاً نص المادة بانعقاد اختصاص المركز 

والجمهورية التركية لتشجيع الاستثمار وحمايته: "لا يجوز للمستثمر أن يختار الموافقة على كتابة على إحالة 

نزاع إلَ المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار للتسوية عن طريق التحكيم في أي وقت بعد سنة واحدة من ال

 .(1)التاريخ الذي نشأ فيها شريطة النزاع
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وباإثضافة إلَ ما سبق ذكره من مركز التحكيم يمكن للمستثمرين الأجانب اللجوء إلَ التحكيم المؤسسي 

رة الدولية بباريس إذ تعد من أقدم مراكز التحكيم الدولية وأشهرها وأهمها, ويرجع الدولي في إطار غرفة التجا

السبب في ذلك إلَ ما تتمتع به محكمة غرفة التجارة الدولية من حيدة واستقلالية فلا يخاف المتنازع أمامها 

ختار نخبة من كما أنها ت بسبب مصالح ساسية أو مصلحية, من التحيز أو المحاباو أو إلَ التفرقة بين المتنازعين

 .(1)المحكمين من جميع بلدان العالم ومن شخصيات تتسم بالحيدة وبالمصداقية

التي يمكن تسويتها عن طريق التحكيم في ظل غرفة التجارة الدولية وتشمل المنازعات والمنازعات 

حكمين المنازعات عن طريق مالتجارية الدولية بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالاستثمار حيث يعمل على حل 

محايدين يختارهم أطراف النزاع أو هيئة الغرفة وهي تتصف بالحياد وتباشر رقابتها على اللإجراءات المطبقة 

 للفصل في أي نزاع.

وأخيرا, يمكن القول بأن تعدد هذه المراكز يعكس الاهتمام المتزايد نحو التحكين كما يعطي المستثمر 

بين كل هذه المراكز المتعددة في التحكيم للفصل في المنازعات التجارية والمنازعات الناشئة ميزة حرية الاختيار 

 .(2)عن الاستثمار

وترى الباحثة أنه كان من الأجدر بالمشرع لكي يحقق عامل الاستقرار والشفافية في التشريع, أن يحرص 

 على وضع نصوص واضحة المعالم, وخالية من أي غموض.

رة, قانون مقر التحكيم غير متوفأي  وط الموضوعية التي يتطلبها القانون السويريين كانت الشر أ و 

 كانت الشروط الموضوعية في شرطإذا  طالما توفرت الشروط التي تتطلبها احدى القوانين المذكورة, كما ان

 طرافمن قبل الأ  ختاروان لم يكن القانون الم أيضاً التحكيم يتطلبها القانون السويريي متوفرة فإنه يعد صحيحاً 

 القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع يعدها متوفرة,أو 
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( من القانون الدولي الخاص السويريي: "تنص على ان 501ان المادة )رقم إلَ  ويذهب بعض الفقهاء 

 .(1)القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم هو القانون الذي يقرر صحة شرط التحكيم"

لسنة  32يعات التي نصت على القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم الأسباني رقم ومن التشر 

( منه على ان القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم بصورة عامة )شرطاً 25فقد نص في المادة ) 5311

ن نه اوجب ان يكو في المقام الأول, ولك طرافكان ام مشارطة(, حيث وضع القانون المختار صراحة من قبل الأ 

و القانون هعلى صلة العقد, فاذا تخلفت هذه الصلة, فإن القانون الذي يطبق  طرافالقانون المختار من قبل الأ 

لم يحدد هذا القانون الذي يحكم العقد موضوع إذا  كان هذا القانون محدداً, اماإذا  الذي يحكم موضوع النزاع

حديد لم يمكن تإذا  , امابقانون الدولة الذي صدر فيها حكم التحكيمالنزاع, فإنه اوجب على المحكم الاعتداد 

 .(2)شرط التحكيم هو الذي يطبق إبرامهذا القانون فإن قانون محل 

لمطروح فإن للهيئة القضائية ا طرافالمحدد من قبل الأ أو  تخلفت الصلة بين القانون المختارإذا  كما أنه 

ط التحكيم, ان تطرح ذلك القانون جانباً وتقوم هي بتحديد القانون صحة شر أو  امامها النزاع بشأن وجود

 .(3)الذي تتوافر معه تلك الصلة

حرية كاملة من اختيار القانون الواجب التطبيق على شرط  طرافغير ان هناك من يرى اعطاء الأ  

اجب توفيره التسهيل الو التحكيم, كون استلزام وجود صلة بين القانون المختار وشرط التحكيم يعد تناقضاً مع 

رة افي العلاقات الدولية الخاصة لما أن وجود مثير على القانون المختار لا يتلائم مع التوجه لتحرير التج طرافللأ 

 .(4)الدولية مع القوانين الوطنية
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موضوع  أو والعقد الأصلي طرافوهناك من يرى ان وجود صلة ولو فنية بين القانون المختار من قبل الأ  

نزاع يكون كافي, وذلك لأن كثيراً من عقود التجارة الدولية المنضمة شرط التحكيم تكون عقود نمطية متعارف ال

عليها في مجال سلعة معينة, وتكون مقبولة في اوساط التجارة الدولية, لذا فلا حاجة للإشتراط ان يكون القانون 

إنه بموضوع النزاع, وعلى هذا فأو  قد الاصليالواجب المختار واجب تطبيقه على شرط التحكيم على صلة الع

يكون من المتصور ان يبرم عقد ايجار بين شركتين ملاحيتين مر ية وسعودية ويندرج فيه شرط تحكم يخضع 

 .(1)للقانون اإثنجليزي, تظهر لما يتمتع به القانون الانجليزي للتجارة البحرية من الكفاية الفنية في هذا المجال

خصوصاً في مجال عقود البترول على  طرافقع العملي فمن النادر ان يوجد اتفاق بين الأ ومن خلال الوا 

وأثاروا القانون الواجب التطبيق على شرط تم الاتفاق وإذا القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم 

وصها ية المبرم بخصالرابطة الأصلأو  التحكيم, فإن هذا القانون غالباً ما يكون هو القانون الذي يحكم العقد

 .(2)شرطاً لتحكيم وقد يكون ذلك القانون هو قانون الدول التي سيجري عليها التحكيم

هذا وتعد التشريعات الثلاثة التي سبق ذكرها )التشريع السويريي والاسباني والتشريع الجزائري( هي  

 .(3)لتحكيمالتشريعات الوحيدة التي تضمنت موضوع القانون الواجب التطبيق على شرط ا

الواجب  بتعلق بتحرير القانون أيضاً حيث أن معظم التشريعات الوطنية المنظمة للتحكيم لم تتضمن  

ن قام بتنظيم التحكيم في الباب الثاني من قانو  –على شرط التحكيم, فالقانون العراقي مثلاً لما صر معلوم 

القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم بصورة إلَ  نص يسيرأي  ( لم يتضمن002-015ة )المرافعات في الماد

 .(4)عامة
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يم محلي, مثل هيئة لتحكأو  وأما في الكويت هناك مراكز دائمة ومختصة في التحكيم منها ما هو وطني 

( 55بمحكمة الاستئناف الكويت المنصوص عليها في المادة الأولَ من قانون التحكيم القضائي الكويتي رقم )

كز ي كمر إقليمومركز الكويت للتحكيم التجاري التاسع لغرفة وصناعة الكويت ومنها ما هو  م,5331لسنة 

 أشخاص ها منأطرافالتحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين, فان المنازعات التي يكون 

ز لاختصاص المركالقانون الخاص تخرج من نطاق اختصاص المركز كما لا تخضع  أشخاصمن أو  القانون العام

لَ إ القانون الخاص وتعد انضمام الكويت أشخاصالمنازعات التي تنشأ بين احدى الدول واحد مواطنيها من 

من الاتفاقية  1/0مثل هذه الاتفاقية سوف يكون له دور كبير في تحسين مناخ الاستثمار داخلها فمثلاً نص المادة 

جيع الاستثمار وحمايته على أنه "يجوز للمستثمر ان يختار المعقودة بين الكويت والجمهورية التركية لتش

يم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار )المركز( لتسويته عن طريق التحكإلَ  الموافقة كتابة على احالة النزاع

 .(1)وقت بعد سنة واحدة من التاريخ الذي نشأ فيه النزاع"أي  في

 ,طرافطبيق على اجراءات التحكيم هو قانون الادارة المستقلة للأ ومن هنا نجد ان القانون الواجب الت 

 القانون المختار من قبلهم وفي حالة عدم وجود مثل هذا القانون فإن قانون الدولة عند التحكيم هو المطبق,أي 

 قانون المرافعات العراقي.أي 

, خصوصاً طبيق على شرط التحكيمعلى القانون الواجب الت أيضاً مكانية تطبيق هذه المادة ةإرى الباحثتو  

 , 5325والاتفاقية الأوروبية لعام  5311وأنها جاءت متفقة مع الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية نيويورك لعام 
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ونظراً لسكوت المشرع العراقي عن تحديد القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم في حالة وقوع نزاع بين 

دفع بال طرافالأ أحد  امام القضاء الوطني خصوصاً عندما يقومأو  مام هيئة التحكيمعليه سواء كان ا طرافالأ 

 بعدم الاختصاص.

 يةحكيمتوتطبيقات وآراء الفقهاء  : الاتفاقات الدوليةلثالمطلب الثا

 مع مستثمرين اجانب تنص على تطبيق الاتفاقات الدولية أبرمتهناك العديد من العقود النفطية التي  

م الخاصة باعتراف 5311على القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم اتفاقية نيويورك لسنة التي نصت 

 ( من الاتفاقية على أنه:1وتنفيذها حيث نصت الفقرة الأولَ من المادة ) ةجنبيباحكام التحكيم الأ 

ذا الخصم قدم ه إذا على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكملا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناءاً  -5

نصوص عليه في الاتفاق الم أطرافا الاعتراف وتنفيذ الدليل, على ان إليهللسلطة المختصة في البلد المطلوب 

يح وفقاً ان الاتفاق المذكورغير صحأو  المادة الثانية كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأصلية

 النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم. عند عدمأو  طرافللقانون الذي اخضعه له الأ 

 به تجاوز حدودها فيما قضىأو  في عقد التحكيمأو  وأن الحكم فصل النزاع كثير ووارد في مشارطة التحكيم

مع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع اصلاً للتسوية بطريق التحكيم اذ امكن فصله عن باقي 

اجراءات الحكم مخالف لها اتفق أو  م غير متفق على حلها بهذا الطريق, وتشكل هيئة التحكيماجزاء الحك

 قانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.أو  طرافعليه الأ 

 فرعين:إلَ  بتقسيم هذا المطلب ةقوم الباحثتوس

 والمعاهدات الجماعية.  الفرع الأول: المعاهدات الثنائية

 الثاني: آراء الفقهاء وتطبيقات تحكمية لفرعا
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 والمعاهدات الجماعية: الفرع الأول: المعاهدات الثنائية

 أولاً: المعاهدات الثنائية

الدولة  المستثمرة للنفط وبين ةجنبيبين الشركات الأ  أبرمتتوجد عديد من المعاهدات الثنائية التي  

جانب من الفقه بالقول ان العقود المبرمة بين الشركات  المضيفة تحدد القانون الواجب التطبيق, فقد ذهب

لدولي معاهدات وبالتالي تخضع للقانون اأو  ن اتفاقياتعكعقود اإثستثمار النفطي هي عبارة  ةجنبيالخاصة الأ 

 .(1)العام وذلك لتمتعها بخصائص معينة

كة بين الدولة المضيفة والشر  بأن ليس كل اتفاق يبرممؤيدي هذا الرأي الفقهي استدركوا قائلين:  إلا أن

ذه كانت هإذا  هو بالضرورة ينطوي تحت لواء اتفاقيات القانون الدولي العام, بل فقط ةجنبيالخاصة الأ 

ل الدولة في مركز يسمح بالحصول على مزايا لا تقب ةجنبيكانت الشركة الأ إذا  تفاقيات مبرمة على مستوى رفيعإث ا

هو  ةجنبيقصود بالنسبة للشركة الخاصة الأ عادي, والمركز المأو  أجنبياص ن تلتزم بها تجاه شخص خأ المضيفة 

مكانياتها المالية الهائلة بحيث تكون قادرة على طلب الامتياز لها من الدولة عند نشوب نزاع وبين الدولة إ

قهي فالشديد للإتجاه ال المضيفة وحصولها تحديد على شرط الثبات التشريعي, وهذا قد وجهت سهام النقد

نها أ ن بعض العقود يخضع للقانون الدولي العام والبعض الآخر أ آنف الذكر من الفقه الغربي والعربي لقوله 

يبقى بعيداً عنه بسبب ضعف أثره على اقتصاد الدول المضيفة, فهذه التفرقة من وجهة نظر النقاد غير مبررة, 

مستوى المعاهدة وبالتالي يكون خاضعاً للقانون لَ إ لأن الغرض من العقد ليس هو الذي يجعل منه اتفاقاً يرمز

فإن الخصائص التي تتمتع بها عقود الاستثمار النفطي ليست وحدها التي  أخرىالدولي العام, ومن ناحية 

 .(2)تضفي طابع المعاهدات الدولية على العقود
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يات ينطبق على الاتفاقالي للقانون الدولي لا حن مصطلح المعاهدة في ظل الوضع الأ ويرى هذا الفقه 

( من اتفاقية )فيينا( قد عرفت المعاهدة بأنها 0ن )المادة رقم إ ذ إ القانون الدولي العام,  أشخاصالتي تبرم بين 

ن المعاهدات عريف بأ تأكثر وايا كانت النسبة التي تطلق عليه(. ويتبين من هذا الأو  )اتفاق في وثيقة واحدة

 الدول والمنظمات الدولية.أي  لدوليالقانون ا أشخاصلا بين إلا تتم 

بأن  ضاً أيويرى مؤيدي الفقه المعارض لتطبيق القانون الدولي العام على عقود الاستثمار النفطي 

ليست من ضمن المعاهدات ولو اتخذت شكل اتفاق  ةجنبيالاعمال القانونية التي تقوم بها الشركات الخاصة الأ 

رفي عقد الاستثمار النفطي دولة واحدة وليس بين دولتين ذاتي سيادة لا طأحد  دولي ويرون كذلك انه طالما كان

 .(1)ادارة الشركة إبراميمكن ان ينطوي هذا العقد تحت لواء المعاهدات الدولية حتى وان كان التفاوض و 

 تفاقيات الجماعيةإث : اثانياً 

لدولي لفض المنازعات الناشئة والتي أنشأت المركز ا 5321مارس  51ن معاهدة واشنطن الموقع عليها في إ  

 .(2)عمال قواعد القانون الدولي العامإ إلَ  عن الاستثمار هي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تشير

عمالقواعد القانون الدولي العام على عقود الاستثمار المبرمة إ إلَ  (00تشير المعاهدة في مادتها )حيث  

حكام القانون الدولي تمكين أ ( تعني 00الواردة في المادة ) اإثشارةالتابعة لدولة الحرب شخاصبين الدولة والأ

 .(3)العام

قد حددت  طرافكانت اإثدارة الأ إذا  وأن معاهدة واشنطن لا تحول دون تطبيق قواعد القانون العام 

ا ههذا القانون ليطبق على العقد, ويذكر ان المحاكم قد تدرجت على تطبيق القواعد القانونية التي اختار 

 .(4)ولا تملك استبعادها طرافالأ 
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القانون الوطني للدولة المتعاقدة يخالف قواعد القانون الدولي فهل يتم ترجيح كان إذا  ولكن ما الدافع 

ترجيح اعمال قواعد القانون الدولي في إلَ  قواعد القانون الدولي ام قواعد القانون الوطني؟ لقد ذهب جانب

البعض الآخر, ومن ثم فإنه لا يمكن اعطاء الأولوية لقواعد القانون الدولي العام هذا الغرض بينما رفض ذلك 

كانت الدول المعنية تأخذ بمبدأ وحدة القانون مع اعطاء الأولوية للقانون الدولي إذا  على القانون الوطني الا

قانون الذي عد محاكم دولية والوذلك على اعتبار ان المحاكم التابعة للمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمار ت

 يحدد اختصاصها هو القانون الدولي العام.

( من معاهدة واشنطن, التي تحدد اختصاص المركز للمنازعات الناشئة بين 01وطبقاً لنص المادة رقم ) 

 .(1)أخرىلدولة ين التابع شخاصتعاقدة والأالدولة الم

غير متعاقدة  تابع للدولة أجنبيولة غير متعاقدة وطرف وعلى هذا النحو فإن اتفاق التحكيم المبرم بين د 

لا آثر له طالما ان الدولتين لم تضما على معاهدة واشنطن ثم قال فإن محاكم التحكم الخاضعة للمركز تعتبر 

 .(2)محاكم دولية بالمعنى الحقيقي وتمتلك السلطة في استبعاد القوانين الوطنية المخالفة للقانون الدولي العام

نه رغم أ ده لتطبيق القانون الدولي العام على عقود الاستثمار النفطي يفي سياق تأياء يرى بعض الفقو 

هم قاعدة قانونية تحظر عليأي  القانون الدولي فإنه لا يوجد أساسالدولية تعاقد في العادة على  شخاصن الأأ 

تي ن تخضع العقود الأ نه من الممكن أ د إثحدى الأنظمة القانونية الوطنية, ويضيف خضاع العقإ الاتفاق على 

تكون الدولة طرفاً فيها للقانون الدولي العام, فإذا كان القانون الدولي العام ينطبق على المعاهدات التجارية 

خاص طرفاً فيها لنفس القانون وذلك بسبب  أجنبين تخضع العقود التي يكون شخص أ فإنه من المنطقي 

 .(3)دعم وجهة النظر دول العالم الثالثالتماثل في موضوع الاتفاقيات وب
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لقانون ا أشخاصن عقود الاستثمار النفطي ليست معاهدة دولية فالفرد لا يعتبر شخصاً مباشراً من أ و  

وتأثيره على  ةيجنبالدولي حتى يستطيع ان يمتلك تطبيق العقد بوصفه قاعدة دولية ولا يؤثر مركز الشركة الأ 

 حالة ية جزاءات يمكن فرضها فيأ ة عقد النفط, وفوق ذلك لا يعتمد القانون الدولي العلاقات الدولية وعلى طبيع

 .(1)نهاء العقدإ 

ن تخضع للقانون الدولي العام هو قول يعوزه الدليل أ ن عقود النفط معاهدات دولية ويجب ة أ رى الباحثتو 

راجه من سلطان القانون خإ ن الهدف من هذا تكريس الاتجاه نحو تدويل العقد بهدف أ القوي والسليم, و 

 الوطني.

 الفرع الثاني: آراء الفقهاء وتطبيقات تحكيمية

 :خضاع شرط التحكيم لقانون اإثدارة المستقلةإ أولاً: 

يذهبون في تحديد القانون الواجب التطبيق على شرط وية الفقهاء للأخذ بهذا الاتجاه, أغلبيذهب 

أو  فاقيةطبيعة الاتتفرضه ن شرط التحكيم أ أي هذا الاتجاه بقانون اإثرادة المستقلة, وحسب ر التحكم للأخذ 

ون الدولي طار القانإن يعامل في أ كثر من الطبيعة القضائية, فشرط التحكيم عبارة عن عقد ولا يجب أ التعاقد

 .(2)خرىالخاص معاملة تختلف عن بقية العقود الأ 

 حكمها ويحدد شروطها, فلا يتصوروا وجودذلك فإن لا بد لكل علاقة قانونية من قانون يإلَ  باإثضافة 

عقد له قوة الزام ذاتية اذ لا بد ان يرتبط هذا العقد بنظام قانوني معين يمده بقوته الملزمة وينظم أو  اتفاقأي 

وجوده وصحته وآثاره ومصيره, ومن ثم فإن قواعد القانون الدولي الخاص التي تحكم العقود بصفة عامة هي 

التحكيم, وينطبق هذه القواعد فان القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم في عقد التي تطبق على شرط 

يكون القانون الواجب التطبيق على شرط أي  العلاقة القانونية انفسهم أطرافالبترول هو المختار من قبل 

 ان العقود ص الدولي الخاالتحكيم في عقود البترول هو قانون اإثدارة المستقلة, حيث ان من المفيد ان في القانون 
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ل ان , بأيضاً قانون سلطات اإثدارة ويقوم على هذه القاعدة شرط التحكيم إلَ  ة تخضعذات الطبيعة الدولي

نظام التحكيم يقوم عليها ككل وليس فقط شرط التحكيم, وجدير بالذكر ان بعض فقهاء المدرسة الايطالية 

 .(1)المحشينوالمعروفة بمدرسة 

قانون لَ إ الشكلأو  ين الثاني والثالث عشر, قاموا بإخضاع العقد سواء كانت ناحية الموضوعومنذ القرن 

ذا العقد ه إبرامبالرضا الضمني للمتعاقدين حين تم  برامقانون محل اإث إلَ  , وبينوا خضوع العقدبراممحل اإث 

فات الواجب التطبيق قد حكم التر  تحت ظل هذا القانون لذا فإن مبدأ سلطان اإثرادة في مسألة اختيار القانون 

 .(2)منذ البدايات الأولَ لنشوء علم تنازع القوانين ةدارياإث 

 : قانون الدولة مقر التحكيمإلَ  ثانياً: اخضاع شرط التحكيم

هذا الاتجاه ان القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم هو قانون الدولة مقر التحكيم  أيضاً يرى 

 .(3)لقانون محل التقاضيت أ القائل بخضوع اإثجراءاإعمالاً للمبدوذلك 

وهذا الاتجاه يبدو واضحاً ان يرى التحكيم مجرد صورة من صور التقاضي, وبالتالي فإن شرط التحكيم  

ن اإثجراءات تخضع لقانون محل القاضي فإن شرط التحكيم أ مجرد حلقة اجرائية من حلقات التحكيم وبما 

الدولي  مجمع القانونإلَ  التحكيم, وقد ذهب الفقيه )سوزرهل( في التقرير المقدم قانون مقرإلَ  أيضاً يخضع 

بناء عليها نها مختلطة, و أ أي  تفاقية قضائيةإ ن الطبيعة الخاصةبالتحكيم هي طبيعة أ بالتأكيد على  5310عام 

ي للتحكيم ع التعاقدفإن القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم هو قانون مقر التحكيم وذلك لأن الطاب

يقة به وهذه ية الوثقليمقانون الدولة ذات الصلة اإث إلَ  سناد التحكيمإإلَ  وفقاً للنظرية المؤشرات تقود حتماً 

 .(4)جراءات التحكيمإ قيمها أ ن تريي على أ تحكيم وهي التي يجب الدولة هي التي يوجد بها مقر محكمة ال

  

                                                           

11009

907

21021141

322271904

4141



71 
 

ن أ , تأثر بهذا اإثتجاه وهذا يبدو جلياً 5310مستردام عام أ في ن مجمع القانون الدولي المنعقد أ كما  

ن صحة شرط التحكيم تكون محكومة بالقانون النافذ في دولة قدر أ المادة الخامسة من التوصية والتي جاء فيها 

 التحكيم.

كان  والذي جاء فيه "لما 5315فبراير  3وأخذت محكمة النقض المر ية بهذا الاتجاه في حكمها الصادر  

, وكان المشرع 5314ن يسوي النزاع في لندن طبقاً لقواعد التحكيم اإثنكليزي لسنة أ شرط التحكيم قد نص على 

جراء التحكيم في الخارج ولم يرى في ذلك ما يمس النظام العام, فإنه يرجع في تقرير صحة إ قد أقر الاتفاق على 

جراء التحكيم إ ليزي باعتباره قانون البلد الذي اتفق على قواعد القانون اإثنكإلَ  شرط التحكيم وترتيبه لأثاره

 .(1)فيه بشرط عدم مخالفة تلك القواعد للنظام العام

اعتبار قانون مقر التحكيم هو الواجب  أنمجموعة من اإثنتقادات منها إلَ  وقد تعرض هذا اإثتجاه 

 مكان التحكيم,وكذلك طرافالأ  التطبيق على شرط التحكيم يواجه مجموعة من الصعوبات منها عدم تحديد

اجب وبالتالي تحديد القانون الو , مكان التحكيم فإن المحكمين هم من يحدده طراففإنه في حالة عدم تحديد الأ 

ة تحديد مكانيإالتطبيق على شرط التحكيم, كما يصطدم هذا الرأي بالكثير من الصعوبات الجادة وذلك لعدم 

تحديد مقر  ن سيتمأ عض الحالات لما في حالة التحكيم بالمراسة كما يمكن مكان التحكيم على وجه اليقين في ب

 .(2)بعيدة عن النزاعةأجنبيإثعتبارات أو  التحكيم إثعتبارات الملائمة المحضة

صلي لشرط القانون الأ إلَ  تطبيق القانون الأصلي لشرط التحكيم بعقد بإخضاع شرط التحكيم ثالثاً: 

م القواعد المادية غير الدولية المستقرة في مجال التحكيأو  قانون الدولي للتحكيمالتحكيم هو تطبيق قواعد ال

كبر فرصة ممكنة لصلاحية شرط التحكيم بعيداً عن القوانين الوطنية وقد أالتجاري الدولي, وذلك بغية تحقيق 

نه: عند أ من قراره على ( 1ذلك خلال نص في المادة )إلَ  5313مجمع القانون الدولي في دورة انعقاده عام أشار 

 القانون  , وقواعدهدافرادة الأ إالمنازعة في صحة شرط التحكيم, تفصل محكمة التحكيم في ذلك بموجب قانون 

  

                                                           

14194129791

441

2142



72 
 

حكيم الخاص, والمبادىء العامة للتأو  , والمبادىء العامة للقانون الدولي العامطرافنما هي التي تختاره الأ إ الدولي 

 .(1)الدولي

قانون وقواعد ال طرافوصت على تطبيق قانون اإثرادة المستقلة للأ أ نها أ النص يتبين ومن خلال هذا  

لتحكيم لالخاص والمبادىء العامة أو  والمبادىء العامة للقانون الدولي العام طرافالدولي الخاص التي يختارها الأ 

ا مبادىء طليقة تقدرهإلَ  خضاع شرط التحكيمإ ن مجمع القانون الدولي يريد أ الدولي, ويبدو الهدف من هذا 

 اإثعتراف بأكبر قدر ممكن بصحة شرط التحكيم.إلَ  بعادها عن القوانين الوطنية وصولاًإ هيئة التحكيم, و 

 تطبيقات تحكيمية لشرط التحكيم

حكام التحكيم وخصوصاً في مجالات العلاقات الدولية الخاصة يلاحظ أ على عديد من  لاعإثطمن خلال ا 

 وتعده القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم. طرافالأ  ثليمون المختار من منها تأخذ بالقانأ 

قانون الدولة مقر التحكيم هناك عديد من الأحكام التحكيمية التي إلَ  خفقت شرط التحكيمأ حكام أ : أولاً

رفة من غ الصادر ةقانون الدولة مقر التحكيم ومن هذه الأحكام تركز حكم المحكمإلَ  خضعت شرط التحكيمأ 

عد ان تأكدت محكمة التحكيم من عدم وجود فب 5304لعام  5140المرقمة ضية بالقالتجارة الدولية في باريس 

ط القانون الواجب التطبيق على شر  يتم البحث فين أ وصت على المحكم أ  هدافقانون متفق عليه من قبل الأ 

 .(2)التحكيم
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ندت مسألة سأحكام التحكيم التي أ ن غير وطني توجد بعض قانو إلَ  حكام تحكيم حققت شرط التحكيمأ  ثانياً:

فيها على  افطر قوانين غير وطنية منها لبعض القضايا التحكيمية التي لم يتفق الأ إلَ  خضاع شرط التحكيمإ 

قانون معين ولم تأخذ محكمة التحكيم منها بقانون الدولة مقر التحكيم لأسباب عدة إلَ  خضاع شريك التحكيمإ 

 .(1)صلة بين هذه القضية وبين قانون الدولة مقر التحكيمأي  لكون عدم وجودأخرىإلَ  قضيةتختلف من 

 الخاتمة

تعتبر الاستثمارات من أهم الركائز التي يستند عليها اقتصاديات الدول النفطية وبالتالي تتسابق تلك الدول 

 طاء الضمانات الكافية لحماية رأسلتقديم أفضل اإثمكانيات التي تساعد على جذب الاستثمارات من خلال اع

المال الأجنبي والوطني وتشجعه للدخول للاستثمار فيها, لذلك سعت هذه الدول إلَ اعطاء الضمانات القانونية 

لطمئنة المستثمر , لاعتبار أن هذه الضمانات من أهم عوامل تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية ملائمة 

س الخوف لدى المستثمرين, فقامت أغلب الدول بسن قوانين واضحة لتنظيم للشركات وإثزالة جميع هواج

الاستثمارات وحل المنازعات الناشئة منه, ومن أهم تلك الضمانات هو موافقة الدول على لجوؤ الدولة أو إحدى 

 مؤسساتها إلَ التحكيم الدولي وموافقتها على الخضوع لغير قضائها الوطني.

ة هذه الرسالة التي تناولت فيها النظام القانوني لعقود استثمار البترول وأثرها على وبعد أن انتهيت من كتاب

جذب الاستثمارات في فصلين, حيث تناولت بالفصل الأول ماهية عقود استثمار البترول وبالفصل الثاني الطبيعة 

 لبترولية.القانونية لعقود الاستثمار البترولي والقانون الواجب التطبيق في فض المنازعات ا

 -توصلت إلَ مجموعة من النتائج والتوصيات:
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 النتائج:

إن عقود البترول هي اتفاق بين الدول المنتجة والشركات النفطية المستثمرة التي كثيراً ما تكون أجنبية  -5

تمنح بموجبها الشركات الأجنبية المستثمرة الحق بالبحث والتنقيب وتطوير الحقول النفطية للوصول 

ها ويحكم اقة انتاجية, ولمدة محددة من الزمن, وفي نطاق معين مقابل أجر متفق عليه.إلَ أعلى ط

 قانون الاستثمار الذي يحوي في نصوصه معاني واسعة وغموض في بيان علاقة المستثمر بالطرف الآخر.

ن م إن عقود البترول لا تأتي بنمط واحد وإنما هناك أكثر من نمط لهذه العقود, ولكن عقود المقاولة -0

 أفضل الأنماط التعاقدية السابقة لتنظيم استغلال الثروة النفطية إذ تكون الشركات الأجنبية المستثمرة 

مجرد مقاول, ولكنها ليست مقاولاً بالمعنى المتعارف عليه في عقود المقاولة الاعتيادية وإنما مقاول من  -3

ود بعدة تتمتع هذه العقحيث  رها.نوع خاص يتولَ مهمة استكشاف للنفط في الحقول النفطية وتطوي

خصائص تميزها عن العقود الأخرى, سواء أكان أطرافها إذا أنها التزام بين طرفين ينتمي كل منها إلَ 

 نظام قانوني يختلف عن الآخر, الدولة المنتجة من جهة والشركات الأجنبية من جهة أخرى.

تجذب  قتصادية للدول المنتجة إذ تعد وسيلة فعالةتؤدي عقود البترول دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية الا  -0

 رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا.
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 التوصيات

ان اصدار قانون استثمار في الكويت يهدف إلَ ايجاد قواعد ارشادية للمستثمر الأجنبي والتي من  -5

طلوبة لمباإثضافة إلَ اإثجراءات ا خلالها يمكن للمستثمر ان يعرف مسبقاً الحقوق والامتيازات.

لقيام مشروعه الاستثماري, إلا أننا من خلال النظر إلَ بعض نصوصه نجد أنها تتسم بالصياغة 

العامة والغموض, الأمر الذي يجعل المستثمر الأجنبي كثير التردد في اتخاذ قرار استثمار رأس ماله 

 في البلاد. 

ل جل اهتمامه من حيث تعديتوصي الباحثة المشرع الكويتي بإيلاء قانون الاستثمار الكويتي  -0

نصوص هذا القانون وتضمينه قواعد إرشادية واضحة للمستثمر وإزالة الغموض المتعلق ببعض 

 نصوصه.

توصي الباحثة ببيان ودمج النظام القانوني لكل من عقود المقاولة والمشاركة والامتياز في عقود  -3

المتعلقة بهذه القيود متناثرة  استثمار البترول في نظام واحد حيث جاءت الأحكام القانونية

 ومتباينة.

توصي الباحثة بتسهيل اإثجراءات القانونية للتعاقد مع المستثمر الأجنبي حيث أن هذه اإثجراءات  -0

 لها دور كبير في جذب الاستثمار الأجنبي.
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 المصادر والمراجع

 أولاً: الكتب

 دار المعارف. 0(,  لسان العرب: ج5335ابن منظور, ابو الفضل جمال الدين, ) -5

(, نظرية البترول بين التشريع والتطبيق: دار الفكر الجامعي, 0441ابو العلا, يريى محمد, ) -0

 اإثسكندرية.

 دار النهضة, القاهرة. 5أبو زيد, سراج حسين )بدون سنة نشر( التحكم في عقود البترول: ط -3

 نشورات الحلبي الحقوقية.م 5موسوعة التحكيم التجاري الدولي: ج, (0441الأحدب, عبد الحميد, ) -0

 العقود اإثدارية والتحكيم: دار الجامعة, اإثسكندرية., (0440الأسعد, بشار, ) -1

 تأميم النفط وأثره على التنمية الاقتصادية في العراق., (5313آغا, كريم عبدالله بلشات, ) -2

يجي: لس التعاون الخلالنظام القانوني للإتفاقيات البترولية في دول مج, (5334باخشب, عمر أبو بكر, ) -0

 مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية.

الاستثمار الأجنبي والتمويل والسياسات والاستقرار الاقتصادي: دار , (0450بديهي, علي أحمد, ) -1

 الكتب, كربلاء.

 مذكرات اقتصاديات البترول: جامعة القاهرة. , )بدون سنة نشر(, البروكي, مي -3

انوني للإستثمارات الأجنبية الخاصة الآخذة بالنمو: جامعة القاهرة النظام الق, (0443بسيم, عصام, ) -54

 عين شمس.

الاتفاق على التحكيم في عقود وأداب الطبيعة اإثدارية وأثره على , (0445الحداد, حفطية السيد, ) -55

 القانون الواجب التطبيق.

 بيروت., 0مستقبل النفط العربي: ط, (0442حسين, عبد الحميد, ) -50

اإثستثمار الأجنبي المباشر في ضوء سياسية اإثنفتاح الاقتصادي: , (5311عد زغلول,  )حلمي, خالد س -53

 عالم الكتاب, القاهرة.

 مذكرات وآراء في شؤون النفط: ط دار الطليعة, بيروت., (5313حمادي, سعدون,  ) -50
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 مبادىء القانون الدولي واإثطار النظري: القاهرة., (0440خشيم, مصطفى عبدالله, ) -51

, 3شفافية القوانين التي تنظم عمليات الاستثمار في الكويت: العدد , (0454طيب, عبد العزيز,  )الخ  -52

 مجلة المحامين, نقابة المحامين.

 احتكار أجهزة النفط التنظيمية والأزمة الراهنة: القاهرة., (5311خلاف, عبد الجابر خلاف, ) -50

 دار النهضة العربية.دور التحكيم في تدويل العقود: , (5334راشد, سامية, ) -51

تطور سيطرة الدول العربية المنتجة على ثرواتها الطبيعية أساسيات صناعة , (5300رشدي, محمد, ) -53

 , الكويت.3النفط والغاز منظمة الأقطار العربية المصدر للنفط: ج

 تاريخ الكويت:  دار مكتبة الحياة, بيروت., (5301الرشيد, )  -04

الجوانب القانونية للإستعانة بالشركات النفطية العالمية , (5312) الرومي, عبد الوهاب علي بن سعد, -05

 لتطوير حقول النفط الكويتية : جامعة الكويت.

 الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية: ط لبنان., (0442السامرائي, دريد محمود, )  -00

 القاهرة. النظام القانوني لعقود البترول:, (5305سعيد, عبد الرحيم محمد, ) -03

 القانون والسيادة وامتيازات النفط مقارنة بالشريعة اإثسلامية., (5330السعيدان, أحمد خليفة, ) -00

 دار النهضة, القاهرة. 5المبسوط في شرح نظام الجنسية: ط, (5330سلامة, أحمد عبد الكريم, ) -01

 سة تطبيقية.الاستثمار الأجنبي المباشر والدول النامية درا, (5330السلامة, عبدالله, )  -02

 اقتصاديات النفط: جامعة الموصل., (5333السماك, محمد أزهر سعيد, ) -00

 القانون الدولي الكويتي: مطبوعات الجامعة, الكويت., (5331السمدان, أحمد ضاعن, ) -01

دراسات في نظرية العقد اإثداري: دار النهضة العربية, مطبعة جامعة , (5315الشريف, عزيزة, ) -03

 القاهرة.

مطابع  32الوسيط في دراسة قانون الشركات التجارية الكويتي وتعديلاته: ط, (5333طعمة, )الشمري,   -34

 عرب, الكويت.

 الاتفاقيات البترولية., (5301الشملان, سيف مرزوق, )  -35

 منشأة المعارف, الاسكندرية. 5تنازع االقوانين: ط, )بدون سنة نشر(, صادق, علي هشام -30

النظام القانوني للإتفاقيات البترولية في دول مجلس  ,(5320الصائغ, محمد يونس يحيى, ) -33

  التعاون
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 ترجمة العقود التجارية: القاهرة., (0440صبرة, محمود محمد, ) -30

 عمان. 5اإثستثمار في الاردن فرص وأفاق: ط, (0440الطاهر, عبدالله, ) -31

 لكويتية.بريطانيا في الخليج العربي: مكتبة ذات السلاسل ا, (5350-5113العابد, فؤاد, )  -32

 النفط بين السياسة والاقتصاد: وكالة المطبوعات, الكويت., (5330عبد المنعم, عبد الوهاب, ) -30

محاسبة البترول وفقاً لنظم العالمية والمحلية ومعايير الجودة , (0442عبد الوهاب, ابراهيم طه, ) -31

 الدولية.

ني ل الأجنبي في تطور الأحكام القانو الحماية القانونية الدولية للما, )بدون سنة نشر(, العسلي, عصام  -33

 الدولي الخاص: دار النهضة, القاهرة.

 العقد التجاري الدولي )العقود النفطية(: ط مطبعة دار الفكر اللبناني., (5311عشان, رباح, ) -04

 النظام القانوني للإتقاقيات البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي., (5333عشوش, عبد الحميد, ) -05

 تاريخ البترول في الشرق الأوسط: مطبعة الأهلية للتوزيع والنشر, بيروت., (5300جواد, ) العطار, -00

موسوعة التشريعات البترولية للدول العربية في منطقة الخليج العربي: الدوحة, , (5301علام, سعد, ) -03

 قطر.

قود دراسة في العالنظام القانوني إثستغلال النفط في الأقطار العربية , (5310علوان, محمد يوسف, ) -00

 الاقتصادية الدولية: كلية الحقوق, جامعة الكويت.

اإثطار القانوني للإستثمار الأجنبي لدول الخليج: مجلة عالم اإثقتصاد, جامعة , (5331العلي, يوسف, ) -01

 الكويت.

 النظام القانوني إثستغلال الثروات المعدنية عبر الحدود الممتدة., (5335عمارة, أسامة محمد, ) -02

 الحماية الجنائية للثروة النفطية: دار الفكر العربي, الاسكندرية., (0450ر, محمد بن يونس, )عم -00

 دار الفكر العربي. 5اللجوء إلَ التحكيم الولي: ط, (5305العناني, ابراهيم محمد, ) -01

 عقود اإثمتياز البترولية في الدول العربية., )بدون سنة نشر(, القاضي, سعد علام -03

 الاستقرار والتطور في النظم الاقتصادية., (5302)القشري, أحمد,  -14

 خصوصية التحكيم في مجال منازعات اإثستثمار: دار النهضة العربية., (5333القصبي, عصام الدين, ) -15
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العقود اإثدارية وخصائصها وإمكانية التحكيم دعماً للإستثمار الدولي في , (0443القيسي, محي الدين, ) -10

 بيروت. ظل القانون: دار النشر,

 ترجمة العقود التجارية., (0440المجاهد, طارق عبدالله, ) -13

التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المطبقة للإستثمار, دار الجامعة, , (0445محدين, جلال وفاء, ) -10

 الاسكندرية.

ت اأثر السياسات التسويقية عن اتخاذ القرارات اإثستراتيجية في الشرك, (0440محمد, جابر عالم, ) -11

 النفطية.

 منظمة التجارة العالمية والعمولة اإثقليمية: المكتب الجامعي., )بدون سنة نشر(, مراد, عبد الفتاح -12

دور اإثستثمارات الأجنبية في التنمية الاقتصادية: مجلة جامعة دمشق , (0443المسيسيلي, لبنى حسين, ) -10

 .0( العدد 53للعلوم القانونية, المجلد )

 : دار الأيام للنشر, الأردن.تقييم قرارات الاستثمار, (0451, )المصلح, ثامر علوان -11

التحكيم الدولي والداخلي في الموارد المدنية والتجارية واإثدارية طبقاً , (0440المنشاوي, عبد الحميد, ) -13

 ( مستشارة المعارف.00لقانون )

دنية والتجارية واإثدارية طبقاً التحكيم الدولي والداخلي في الموارد الم, (0440المنشاوي, عبد الحميد, ) -24

 : منشأة المعارف, الاسكندرية.5330(  00لقانون رقم )

 الرسائل الجامعيةالأطروحات و ثانياً: 

(, النظام القانوني إثستغلال الثروات المعدنية الممتدة عبر الحدود الدولية: 5314عمارة, أسامة محمد, ) -5

 أطروحة دكتوراه, جامعة القاهرة.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في النمو الاقتصادي , )بدون سنة نشر(, ندر بن سالمالزهراني, ب -0

 في المملكة العربية السعودية: رسالة ماجستير, جامعة الملك سعود, كلية العلوم اإثدارية.

تير, ماجس التزامات اإثدارة في عقود الاستثمارات النفطية: رسالة, (0442), الشاهين, وسن مقداد عبدالله -3

 كلية القانون, جامعة الموصل.
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التحكيم في عقود النفط في الأقطار العربية المنتجة للنفط: رسالة , (5333), شرف, سفيان بسام محمود -0

 ماجستير, كلية الدراسات العليا, الجامعة الأردنية.

اص الأجنبية: القانون الواجب التطبيق على عقود الدولة مع الأشخ, (0441), شلتاع, شيماء محمد -1

 رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد.

(, عقود الدولة النفطية في القانون العام: رسالة ماجستير, كلية 5330الخياط, عصمت محمد علي, ) -2

 الحقوق, جامعة الكويت.

يمن: لالرقابة المالية على تنفيذ عقود المشاركة واإثنتاج النفط في ا, (0444), الشماسي, سليمان بركات -0

 رسالة ماجستير, جامعة آل البيت, المفرق, الأردن.

النظام القانوني للإستثمار الأجنبي المباشر دراسة في قانون اإثستثمار , (0445), العنزي, أنور بدر منيف -1

 : رسالة ماجستير, جامعة الشرق الأوسط.0445  1الكويتي رقم 

 للتأميم, دراسة مقارنة: رسالة ماجستير, جامعة النظام القانوني, (0452), الفلاحي, ناجي سليمان احمد -3

 آل البيت, المفرق, الأردن.

النظام القانوني لعقد التطوير واإثنتاج النفطي في , (0444), المساعدي, صباح عبد الكاظم شبيب -54

 العراق: رسالة ماجستير, كلية القانون, جامعة بغداد.

 التشريعات

 .(5304الدستور العراقي  ) -5

 .(5320ويتي  )الدستور الك -0

 .(5332الدستور المؤقت لدولة اإثمارات  ) -3

 .(5310الدستور المر ي  ) -0
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 دوريات والمجلات

 .50/5/5305في  5315الوقائع العراقية بالعدد  -5

 .(3( العدد )55مجلة القادسية للعلوم اإثدارية والاقتصادية المجلد ) -0

 رة النفط الكويتية.( حقائق وأرقام ومنشورات وزا5313كراس نفط الكويت لسنة ) -3

 .منشورات الثقافة واإثعلام حول النفط العراقي من منح اإثمتياز إلَ قرار التأميم -0

 القوانين 

 .م(5331لسنة ) 55قانون التحكيم القضائي الكويتي رقم  -5

 .م(5325لسنة ) 1قانون الكويتي رقم  -0

 .م(5303لسنة ) 53قانون المحافظة على الثروة النفطية الكويتي رقم  -3

 .م(5314لسنة ) 20قانون المدني الكويتي رقم ال -0

 .م(5314لسنة ) 1في دولة الكويت رقم  جنبيقانون تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأ  -1

 م( وتعديلاته.5324لسنة ) 51قانون الشركات الكويتي رقم  -2

 .م(5300لسنة ) 23قانون تأميم النفط رقم  -0

 .م(5323لسنة ) 13قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  -1

 الأحكام والقرارات

 .م(5300قرار تأميم شركة نفط الوطنية العراقية لسنة ) -5

 .(5324لسنة ) (115قرار الحكومة الكويتية المرقم ) -0

 .م(5330قرار اتفاقية امتياز الكويت وشركة نفط الكويت لسنة ) -3

 .(5325ل إثستثمار البترول لسنة )رار اتفاقية حكومة الكويت وشركة شق -0

كانون الأول  04رار اتفاقية الكويت والشركات صاحبة الامتياز على تطبيق مبدأ المشاركة في تاريخ ق -1

 .(5300لسنة )
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Abstract 

 Foreign investment is the first target that the State of Kuwait is working on to 

attract it to the country, because of its important advantages. 

The State of Kuwait view the comprehensive development as a major objective to 

overcome its problems and an instrument of such development is the nvestment. 

Particular that such investment play a major role in technological flows in the 

development process. The State of Kuwait did not need financial flows but needed 

technological flows. 

The researcher had reached some conclusions , most importantly are; In spite 

of what can be said about the new investment law and its role in protecting and 

encouraging investment in Kuwait, the law does not is not free of practcal confliucts 

that can be reflected on the future of investment in Kuwait. The most important 

recommendations is the need to establish special legal rules that can govern the 

transfer of technology independently of the legal rules governing the investment 

process. Because the unit of legal rules applied to the entire investment process, 

including the transfer of technology include some errers that makes it a wroung 

policy and does not lead to actual transfer Technology to the State of Kuwait 

 


